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بلاغ:



المجلس المركزي

يعقد جلسته الأولى، ويتناول جملة من القضايا الداخلية والإقليمية
عقد المجلس المركزي لحزبنا اجتماعه الاعتيادي الأول منذ المؤتمر الخامس، بعد تشكيل هيكليته التي تضم أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء الهيئة الاستشارية المركزية، وممثلين دائمين منتخبين من اللجان المنطقية.

وقد افتتح المجلس أعمال جلسته برئاسة سكرتير اللجنة المركزية للحزب بدقيقة صمت على أرواح شعبنا وشهداء الحرية.

وبعد عرض موجز ومكثف من جانب سكرتير اللجنة المركزية للأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية الراهنة، بدأ المجلس بنقاش أعمال جلسته من خلال أربعة محاور، وهي:

1- الوضع الدولي والإقليمي، وتداعياته على الوضع السوري والنظام.

2- العلاقات مع بقية أطراف المعارضة السورية.
3- العلاقات الكردية – الكردية.
4- تقييم أداء الحزب خلال المرحلة المنصرمة، ورسم مسار المرحلة المقبلة.

ففي المحور الأول أكّد المجلس، بعد نقاشات مطولة،

أن عملية التغيير على الصعيد العالمي، والتي بدأت مع سقوط الاتحاد السوفييتي ومنظومة الدول الاشتراكية، تمخضت عن تحولات بنيوية عميقة في بلدان هذه المنظومة ودول أخرى كثيرة باتجاه الديمقراطية مازالت مستمرة، بل أخذت منعطفاً جديداً بعد دخول عنصر الإرهاب الدولي بطابعه الإسلامي على خط مقاومة التغيير، ومن ثم إعلان أمريكا وأوربا ومعظم قوى المجتمع الدولي، الانخراط في هذه الحرب العالمية ضد الإرهاب الذي بات يهدد الحضارة الإنسانية ومعظم شعوب العالم.

 فالحروب التي بدأت من يوغوسلافيا السابقة، وتتابعت في أفغانستان والعراق، وأسقطت نظمها الشمولية الدكتاتورية، وكذلك الاضطرابات والقلاقل الداخلية في أكثر من منطقة في العالم لن تنتهي قريباً، بل إن العالم مرشح لأن يشهد مزيداً من الصراعات الدموية والحروب حتى تفرز معادلات جديدة على الصعيد العالمي لا تقل في عمقها ودلالاتها عن المعادلات التي أفرزتها الحربان العالميتان، حيث غيرت كل منهما وجه العالم في وقتها.

وفي سياق هذه التحولات الكبرى وقف المجلس على الأزمات والتعقيدات الكبيرة التي تمر بها منطقتنا، والتي تظهر تجلياتها واضحة في الانقسامات والاصطفافات الحادة التي تحدث اليوم بين محوري صراع في المنطقة، الأول: المحور الإيراني السوري، ومعهما منظمات إسلامية متهمة بالتطرف والإرهاب في لبنان وفلسطين والعراق. والمحور الثاني بقيادة أمريكا، ومعها أوربا ومعظم دول المنطقة، وما سيترتب على صراع هذين المحورين من أزمات وصراعات قد تأخذ أحياناً طابعاً مذهبياً أو دينياً، الأمر الذي يؤكد أن المنطقة أمام تداعيات كبيرة تعجز الدبلوماسية والوسائل السلمية الأخرى عن نزع فتيلها، مما يزيد من احتمالات حرب إقليمية أو حروب إقليمية كبيرة مع تزايد فرص الصدام يوماً بعد يوم.

أما بالنسبة للوضع السوري، فقد أكد المجلس على خطورة السياسات التي ينتهجها النظام على الصعيدين الداخلي والإقليمي؛ فعلى الصعيد الوطني تتزايد وتيرة القمع وانفلات الأجهزة الأمنية من كل قيد، وتتصاعد حدة بطشها بالمعارضة والمواطن على خلفية التعبير السلمي عن الرأي، وتتصاعد حملة الاعتقالات التي تطال المواطنين على مختلف توجهاتهم إلى جانب التردي المريع للأوضاع المعاشية، وتزايد حدة الأزمة الاقتصادية، واستشراء الفساد والإفساد والغلاء، والكثير من الأمراض الخطيرة التي تنذر بوضع كارثي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، هذا فضلاً عن تعنت النظام في الاستجابة لأي من مطالب الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري ومطالب حل القضايا الوطنية المزمنة كالقضية الكردية وحالة الطوارئ وغيرها، مما يزيد من نقمة الشعب على النظام، ويعمق من عزلته الداخلية، ويزيد من فرص الاضطرابات الداخلية. 
أما على الصعيد الإقليمي والدولي، يتجه النظام نحو الصدام مع المجتمع الدولي والدول العربية خاصة، على خلفية تدخله في افتعال العديد من الأزمات في المنطقة،وخاصة في لبنان وفلسطين والعراق، وباصطفافه إلى جانب النظام الإيراني الذي يحاول استخدام النظام السوري كأداة في صراعاته الدولية والإقليمية، وطموحه الإمبراطوري. مما يعني أن النظام ماض باتجاه جلب المزيد من العزلة الدولية والعربية لسوريا، وكذلك الضغوط السياسية والاجتماعية في المرحلة المقبلة. ويتأكد يوماً بعد يوم أن المجتمع الدولي ليس في صدد الخضوع لأي من مطالب النظام الخاصة بحماية أمنه وبقائه، ولا لأي من مطالبه في إطلاق يده في بعض الملفات كالملف اللبناني عبر منطق الصفقات.

أما على صعيد المعارضة السورية، فقد أثنى المجلس على الموقف الجريء للتجمع القومي الموحد بشأن القضية الكردية، وحلها على قاعدة حق تقرير المصير، ومواقفه إزاء العديد من قضايا التغيير. أما بالنسبة لباقي أجنحة المعارضة فقد توجه إليها المجلس بأن تحذو حذو التجمع القومي الموحد في الموقف من قضية الشعب الكردي القومية، وتأسّف المجلس على مواقفها الخجولة من القضية الكردية، ومواقفها إزاء العديد من ملفات التغيير الديمقراطي، وخاصة ترددها في خوض معترك الممارسة الجماهيرية الميدانية إلى جانب حزبنا ولجنة التنسيق الكردي، ودعاها إلى تطوير مواقفها وأدائها النضالي، والسعي لإنجاز وحدة المعارضة، والابتعاد عن قاعدة احتكار العمل المعارض، والاستئثار بقراراته، والالتقاء على قاعدة الاتفاق على الخطوط العريضة للدستور السوري المطلوب؛ إعادة صياغته ليكون خارطة طريق لعمل المعارضة، وكذلك على برنامج عملي للتغيير الديمقراطي ينهي حالة الاستبداد والاستئثار والتمييز القومي.

أما في محور العلاقات الكردية –الكردية شدد المجلس على ضرورة تطوير العلاقات بين الأحزاب الكردستانية، وتعزيزها على أسس من الاحترام المتبادل، وتنسيق المواقف في مواجهة الخطر المشترك للتحالف الإقليمي المعادي للقضية الكردية، وفي السياق ذاته أبدى المجلس ارتياحه لتطورات القضية الكردية على المستوى العالمي، وأكد أن التحولات المقبلة ستكون لها ارتدادات إيجابية على هذه القضية. وبهذه المناسبة أكد المجلس دعم الحزب لحكومة إقليم كردستان في مطالبها العادلة إزاء فضية كركوك وغيرها من القضايا محل الخلاف مع الحكومة الفدرالية العراقية، وفي مواجهة أي عدوان يتعرض له الإقليم، وكذلك مساندته للحركة التحررية الكردية في إيران وتركيا التي تشهد في الآونة الأخيرة تطورات جوهرية على الصعيد الدولي بعد التهديدات التركية باجتياح إقليم كردستان –العراق- بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني. وشدد المجلس على أن كل المحاولات الرامية لتطويق القضية الكردية ومنع تطورها من جانب الأنظمة الإقليمية ستمنى بالفشل.

وفي محور العلاقات الكردية –الكردية في سوريا دعا المجلس المركزي للحزب إلى ضرورة تعزيز دور لجنة التنسيق الكردية بعد أن اكتسبت الكثير من ثقة الجماهير، وأصبحت تلعب دوراً مركزيا في الدفاع عن قضية الشعب الكردي القومية، وإزالة كل ما من شأنه عرقلة أدائها، ووضع الأسس التنظيمية والبرنامجية لتطويرها باعتبارها المعول عليها حتى الآن في رفع جاهزية العامل الذاتي الكردي في مواجهة التحديات القائمة والقادمة.

وفي هذا الصدد أيضاً أسف المجلس للصعوبات التي يخلقها البعض أمام إنجاز المرجعية الكردية التي قدمت لجنة التنسيق الكردية من جانبها كل التسهيلات الممكنة لإنجازها.

أما في المحور الرابع وحول أداء الحزب، قيّم المجلس إيجابياً أداء الحزب في المرحلة المنصرمة، وأثنى على جهود اللجنة المركزية في إنجاز العديد من مقررات المؤتمر الخامس، وأكد على صوابية النهج السياسي والنضالي للحزب، وتوقف مطولاً عند محاولات النظام لتشويه صورة الحزب وطنياً، بعد أن تحول إلى قوة جماهيرية فاعلة ومؤثرة، وبعد أن فشلت وسائله القمعية وانسداد أفق ضرب الحزب من الداخل من خلال فبركة التهم والأكاذيب، بالتعاون مع الجهات الخارجية. وندد المجلس المركزي بشدة بالتعميم الصادر عن وزير الدفاع السوري الذي يتهم حزبنا وأطراف كردية أخرى، بالتعامل مع جهات خارجية، وأكد أن هذه التعاميم المفبركة في كواليس أجهزة الاستخبارات تشكل خطورة على الجيش السوري، لأنها تعرض هذه المؤسسة العسكرية لانعدام الثقة بين عناصرها، وتبث روح الفرقة والشقاق فيها على أسس عنصرية، وهذه تخدم إسرائيل أكثر مما قد تخدمها أجهزة الموبايل المزعومة. وشدد المجلس على أن هذه الاتهامات الرخيصة والكاذبة لن ترهب الحزب، ولن تثنيه عن متابعة نضاله الوطني.

وأخيراً، دعا المجلس كافة الرفاق إلى ضرورة ابتداع أساليب أكثر فاعلية للتواصل مع الجماهير، والالتصاق بهمومها ومشاكلها اليومية ليكون الحزب معبراً بصدق عن نبض الجماهير، وليكون قادراً على تعبئتها وصياغة موقفها.

وفي الختام: حيّا المجلس رفاقنا الصامدين في سجون النظام وفي مقدمتهم الرفيق معروف أحمد ملا أحمد عضو اللجنة المركزية. وحيا كل المناضلين من سجناء الرأي والحرية والديمقراطية. وتقديراً للمناضل الراحل محي كوجر الذي توفي مؤخراً وكان عضواً في الهيئة الاستشارية لحزبنا فقد تقرر تسمية هذا الاجتماع باسمه.
النظام في سوريا، وازدواجية الدستور وثقافة الشعار

تعيش سوريا حالة من الاختلاط والتداخل بين الدولة والنظام والسلطة. وقد نشأ هذا الاختلاط نتيجة سيطرة عقيدة سياسية على الدستور الدائم؛ فالدستور "تجسيد للدولة" وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد نظام الحكم، وشكله، وكذلك يبين طبيعة النظام السياسي وسلطات الدولة ووظائفها، وهو الضمانة لحقوق المواطنين وحريات الأفراد والجماعات وفق معايير قضائية نزيهة. ومن هنا كان استقلال القضاء في الدولة أمراً حيوياً، ولكن الدستور في سوريا تحول إلى عقيدة سياسية قومية، وتحت هيمنة نظام عقائدي سياسي فرض رؤية سياسية قاصرة وأحادية على الدولة، مما أدى إلى إلغاء التعددية السياسية والتداول على السلطة، وحرية الرأي والتعبير، وإلى تجاهل مكونات الشعب السوري القومية والاثنية من كرد وآشوريين وأرمن... الخ وهكذا حوّل مضمون المادة /8/ من الدستور حزب البعث هو "الحزب القائد للدولة والمجتمع" معظم مواد الدستور إلى بيان سياسي، بحيث غدا دستورياً من مهام القوات المسلحة نفسها "حماية أهداف الثورة" أي تسييس الجيش. وكذلك إطلاق يد الأجهزة الأمنية في قمع المواطنين بموجب المادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم /14/ أثناء المهام الموكلة إليها دون محاسبتها على الجرائم والانتهاكات التي يرتكبونها بحق المواطنين في ظل حالة الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية، إضافة إلى هيمنتها على الإعلام السياسي الموجه، والمنظمات المسيطرة على العقول منذ الطفولة (طلائع –شبيبة- الحزب). ومع غياب القانون والمحاسبة القضائية، وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، اختزلت الدولة في السلطة، وكان الاختلاط لصالح النظام، وازدادت سياسة التمييز المترافقة مع القمع السياسي والاجتماعي، مما أدى إلى تراجع وانكماش المشاعر الوطنية، والعودة إلى مواقع (طائفية – مناطقية – عشائرية).

وهكذا انحسرت السياسة عن المجتمع بعد ضرب كل التعبيرات المستقلة، وقهر الاقتصاد عبر إقامة تكتل من السلطة والحزب ومنظماتهما "الشعبية" لضبط إيقاع حياة المواطنين الاقتصادية، وجعل لقمة عيشهم بيد قوى السلطة كي تسيطر على ردود أفعالهم، وهذا ما رتّب تنميط رد فعل المواطنين السياسي، وأفقدهم حماسهم، بعد أن تآكل الدافع الذاتي، وتلاشى الإحساس بالارتباط بالقضايا الأساسية لديهم، كما يحصل الآن وفي صمت وعدم مبالاة من قبل القوى والفصائل من جهة، ومن قبل جماهير الشعب من جهة أخرى، إزاء موجة الغلاء الفاحش، والفساد المستشري هذه الأيام دون أي حساب أو اعتبار لردود فعل جيش الفقراء والجائعين المهمشين أصلاً. لذلك لم تعد مبررات ومناخات التعبئة القديمة ضد الرجعية والإمبريالية والصهيونية التي غلفت قيادة الحزب والدولة والمجتمع تجدي نفعاً، وقد تلاشت كلياً لأننا في زمن تراكمت فيه الهزائم والإخفاقات، وصارت هذه الشعارات أدوات لإنتاج الفقر والأمية والتقهقر العلمي والتقني، ولتفجير النزاعات السياسية والطائفية والاجتماعية، وسببت القطيعة والعزلة عن البيئة العربية والإقليمية والدولية. وهكذا خضع المجتمع بأكمله لنظام يدمج بين جميع السلطات لصالح أصحاب عقيدةٍ ومذهبٍ وحزبٍ، ويغرقهم بالامتيازات على حساب المواطنين حتى أصبحوا فوق القانون نفسه، فتنكروا لحقوق المواطنين، وحاربوهم بذريعة أنهم حاقدون ومعادون للنظام والثورة، ومهددون للوحدة الوطنية، أو خونة متعاونون مع القوى الأجنبية. لهذا نجد أكثر المواطنين لا يفكرون إلا في الهروب، وهجرة وطنهم لشعورهم بأنْ لا حقوق لهم فيه، ورغم كل أشكال المعاناة التاريخية لازالت ثقافة الشعار، وليس الفعل، في إدارة الملفات، والأزمات مسيطرة. لذلك تعاني سياسة النظام من حالة تصلب شرايين حادة نتيجة قصور المحددات، وجمود الآليات الذي حول السياسة التي أساسها المرونة والتغيير إلى حالة ثابتة ومجردة. وهذا السلوك لا ينتمي إلى العالم الواقعي بمعاييره وآلياته، لأن حدة التعابير، والنبرة العالية غير المقترنة بقدرة حقيقية دليل على إفلاس وعجز دفين. فالسياسة ليست مبدأ مجرداً معزولاً عن المصالح، وعن توازن القوى، إنها آلية لتحقيق المصالح، وعدم تجاهل الشروط الجديدة في التعامل، فالسياسة الناجحة تستدعي توفير مقومات وأسس تحقيق المصالح الوطنية عبر معادلة قوة داخلية خارجية، بعيداً عن أطروحات المؤامرة، فالوضع لم يعد يحتمل المزيد، بل يستدعي نظرة شاملة وخطة متكاملة تأخذ كل عناصر الصورة بعين الاعتبار في مواجهة نقاط الضعف والقصور والفساد التي يعاني منها الداخل أولاً، لأن وصفة الوعود والخُطب لم يعد لها تصريف في بورصة الحقوق المصادرة؟!؟...

المعارضة السورية؛ تحديد الأولويات وشروط النظام

ما هي أولويات المعارضة السورية، إيديولوجية أم سياسية، أممية أم قومية أم وطنية...؟

إذا كانت السياسة هي فن الممكنات، فهل هي حاجة ضرورية للفرد والمجتمع في سوريا الآن، وهل لها سياق زمني محدد..؟؟

إن المعارضة السورية –بمعظم أطيافها- مازالت تتعثر في سعيها لتحديد ملامحها النهائية التي تثبت على أنها معارضة سياسية واقعية جدية لا طوباوية أو تصفوية.

خلال مسيرتها الطويلة التي بدأت منذ نصف قرن هو تاريخ إقامة الوحدة بين مصر وسوريا، حين استلم التيار القوموي الإقصائي زمام الحكم، وأوقف العمل بالنظام البرلماني، وقام بمصادرة حريات المواطنين وحقوقهم واحتكار السلطة والثروة وطرد المجتمع  من السياسة بعد فرض إرادة الحزب الواحد على الدولة والمجتمع وعسكرتهما.

خلال مسيرتها الشاقة ظلت أطراف المعارضة السورية العربية بمعظمها تجتر خطابها التقليدي الذي يتمفصل مع خطاب نظام الحكم في موضوعين رئيسين هما:

أولاً: اقتران الخطاب الأيديولوجي بالنزعة القوموية واعتماد نظرية المؤامرة تجاه الخارج.

ثانياً: التنكر للحقيقة الكردية في سوريا.
على المعارضة السورية أن تحدد أولوياتها في هذه المرحلة وأن تتصدرها السعي لتوفير مستلزمات الانتقال إلى نظام دستوري تعددي يحقق المساواة بين مكونات المجتمع السوري القومية والدينية والثقافية ويحدث القطيعة الكلية مع الإرث السياسي والاجتماعي والثقافي للنظام القائم على الإقصاء والفساد والاستبداد.

تأتي في مقدمة هذه المستلزمات الكف عن الخطاب الإيديولوجي المقترن مع النزعة القوموية، المستند على نظرية المؤامرة والمتقاطع مع جوانب من خطاب النظام من حيث تدري أو لا تدري، مع اختلاف خلفيات هذا الخطاب لدى كل من المعارضة والنظام، فالنظام يوظفه- براغماتيا- للتعمية على الساحة الوطنية حيث توقف عملية التنمية الاقتصادية وشيوع الفقر والبطالة وذلك بأشعال الجماهير بالسياسة الخارجية وإثارة مشاعرها القومية والدينية و التشكك بكل المنادين بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعولمة لينكفئ- النظام- على ذاته ويعيش(مع الآخرين على حده) كأنه يكرر قول سارتر(الآخرون جحيم) فيما يقول السوريون(الجنة بلا ناس لا تداس)وبذلك يطالب النظام الجماهير للاستمرار في أداء طقوس الولاء وترديد تراتيل الوفاء له من قبيل: نعم لسورية البعث، نعم للمقاومة اللبنانية والعراقية( الرافضة الشرعية الوطنية الدولية)، نعم لجمهورية إيران الإسلامية (المتمردة على المجتمع الدولي)،لا للمعارضة السورية المنفتحة على القوى الديمقراطية في الخارج،لا للدول العربية المتآمرة،لا للمعارضة العربية المرتبطة مع الخارج، لا للمجتمع الدولي المنحاز، لا للمؤسسات المدنية حصان طروادة للصهيونية.

إن اعتماد الخطاب الإيديولوجي للمعارضة، المتماهي مع خطاب النظام يرتب العداوات بالتسلسل من الأبعد إلى الأقرب لدى الأحزاب العلمانية، حيث تبدأ بالعدو الطبقي فيما وراء البحار ثم العدو القومي ما وراء الحدود أما العدو الطبقي المحلي أو الخصم الوطني فهو حليف حتى يتم القضاء على العدو الرئيسي، هذا بالنسبة للمعارضة اليسارية، أما المعارضة القومية،فتبدأ من الأقاصي، من سبته ومليلة وباتجاه الخصم الوطني الذي يظل في منأى عن فعالياتها التي تتبدد في الطريق قبل الوصول إلى ساحة الوطن، فهل للسياسة لدى المعارضة سياق زمني محدد؟

إن الموضوعية السياسية تحتم على المعارضة السورية ككل التركيز على عملية التغيير الديمقراطي المنشود التي من أهم مواضيعها استعادة الاعتراف السياسي الحقيقي بالشعب السوري الذي غيب منذ نصف قرن، لا الاعتراف الإحصائي بعد سكانه فقط، وذلك باحترام إرادته في تحديد خياراته التي تحكمها صناديق الاقتراع وعلى المعارضة أن ترفض التعامل مع أي تسويف لحل قضية الديمقراطية وحق المواطنة وحقوق الإنسان لمواطنين يتعاملون كرعايا لا كمواطنين، وعليها أن ترفض ربط هذه القضايا بانتهاء الاحتلال وتوقف المؤامرات والضغوط الداخلية والخارجية- حسب زعم النظام – على البلاد، فمتى ستنتهي المؤامرات المزعومة في بلد يقاد بنظام الحزب الواحد المرتكز على نظرية المؤامرة، أما إستراتيجية وإيديولوجيته الفعلية فهما نظام الطوارئ والأحكام العرفية وغيرها من القوانين الاستثنائية المتخذة كغطاء سياسي شرعي لتبرير طقوس الاستبداد الممارسة بحق الجماهير لديمومة سلطتها.

إن تمفصل خطاب المعارضة السورية العربية مع خطاب النظام يتجلى أكثر في تصعيد الموقف المتشنج من الغرب إعلامياًَ بعد سقوط نظام صدام، مع أن موقف النظام هذا من الغرب ليس بالمبدئي إنما هو موقف نفعي متحرك وفق مقتضيات سلطته ومقاييسه التي تتحسس من حوامل الديمقراطية، سياسة كانت هذه أم حقوقية أم مدنية أم...الخ، وأن النظام سيضغط على المعارضة ويمنعها من اتخاذ هذا الموقف إذا ما حظي بالمهادنة مع الغرب وتمكن من تحييده.إن هذه المعارضة في استمرار تقاطع خطابها مع خطاب النظام تكون قد تجاوزت"الموضوعية السياسية" في التعامل معه نحو التأقلم بدلاًَ من التفاعل، دون أن تنجح في فرض شرط واحد على النظام إلا شرط إبقائها خارج سجونه، أما شروط النظام فهي عدم إثارة(المشاغبة) في الشارع السوري أي عدم القيام بالتظاهر والاحتجاج والاعتصام وجميع الممارسات العملية والاكتفاء بالإنترنت والنشرات السرية مع الالتزام بالخطوط الحمر لدى طرح المواقف النظرية ووجوب التوافق مع السياسة الخارجية وخاصة تلك تجاه لبنان وفلسطين والعراق وأمريكا.

يطالب النظام المعارضة بتضافر الجهود للتحذير من التغيير في سوريا، ويطالبها بافتتاح نشراتها بالتهويل بالمصائب التي حلت بالشعب العراقي جراء عملية إسقاط النظام السابق ويطالبها بالتمجيد للمقاومة في العراق ويحض المعارضة على مكافحة العولمة وإرجاء المطالبة بمكافحة البطالة والفقر والفساد في البلاد إلى أن تزال الضغوط.

على أرضية هذا الخطاب تقع أطراف من المعارضة في شرك النظام من حيث تدري أو لا تدري، وليس أدل على ذهنية النظام وسلوكه في التعامل مع المعارضة مما تشيعه أجهزته الأمنية اليوم حول إعلان دمشق، حيث تطلق على معتقلي الإعلان وأنصارهم بجماعة أمريكا أما الآخرون في الإعلان فهم معارضة شريفة.

مما سبق يتبين لنا بأن علاقة المعارضة مع النظام غير متكافئة البتة، فهو يطالبها بأن تتغير وتساهم في تغيير الكثير من حوله ثم تقوم بطرح التغيير السلمي البطيء، ذلك عندما تسمح الظروف المحلية والإقليمية والدولية بذلك وضمن شروط النظام في عدم التعامل مع الخارج حتى المنظمات الحقوقية، فيما يبيح- النظام- لنفسه عقد الصفقات والاتفاقيات الأمنية وغيرها مع الخارج دولاً وتنظيمات وفق مقتضيات أمن ومصالح مؤسسته الخاصة قبل كل شيء.

أن الأسوار التي يقيمها النظام- في خطابه- حول نفسه، بينه وبين دول الجوار ودول ما وراء الجوار وهي حدود مصطنعة تحيط بالسلطة لاستدامتها وحمايتها من احتمال تدخل الخارج لإنقاذ الداخل المستنجد بكل ما حوله، على المعارضة ألا تأبه بهذه الحدود التي يرى النظام في تجاوزها خيانة وطنية كما جرى مع المعارض كمال اللبواني.

ثانياُ: المعارضة السورية العربية ما زالت تتقاطع مع النظام الحاكم في عدم الاعتراف بشعب كردي كمكون رئيسي من المكونات القومية في البلاد، وتتهرب من مناقشة تاريخ سوريا الحديث وخاصة تلك الحلقة التي تتعلق باتفاقية سايكس- بيكو التي تم بموجبها إعلان سوريا بمساحتها /185000/ كم2 التي تشكلت من اقتطاع جزء من كردستان الكبرى وإلحاقها بجزء من سوريا الكبرى وفق إرادة أطراف الاتفاقية، بعيداً عن إرادة أبناء الجزأين المقتطعين والآن، بعد مضي/ 92/ سنة على هذه الاتفاقية وتمازج آلام وأمال ضحاياها من جماهير الجزأين الموحدين مازال النظام ومعه معظم أطراف هذه المعارضة يرفض الاعتراف بالحقيقة الكردية التي تعني إقرار حقوق هذا الجزء الكردستاني الملحق بالجزء العربي من سوريا الحالية كشعب يعيش على أرض أسلافه ويتمتع بخصائصه القومية من لغة وثقافة وتاريخ وجغرافيا وإرادة حرة في الارتباط بهذه الخصائص.

على المعارضة السورية العربية أن تعي بأنها عندما يتماهى موقفها من الكرد مع موقف النظام إنما تلبي رغبات النظام الذي عمم على شركائه ومعارضيه بأن أي تقرب من المكون القومي الثاني –الكرد- هو خط أحمر، لأنه يعي بأن تحقيق التلاحم العربي الكردي هو إنذار        لهدم أسواره المقامة في وجه الديمقراطية والوحدة الوطنية اللتان ستنفلتان من عقالهما إلى سابق عهدهما من تاريخ سوريا، وليس أدل على هذه الهواجس مما جرى مع الحزب الشيوعي السوري –قيادة يوسف فيصل 1992- عندما طرح مشروع المجلس الوطني للحزب واعترف بحق تقرير المصير للشعب الكردي دون أن يحدد في أي دولة، ولكن النظام لجأ إلى تعليق عضوية الحزب في الجبهة الوطنية التقدمية، وألقى ممثلو حزب البعث –في اجتماعات الجبهة في غياب الحزب الشيوعي- على أسماع المجتمعين عبارات التهديد والوعيد لكل من "يلعب بهذه الورقة" واتهم الحزب الشيوعي بأنه بطرحه هذا المشروع إنما يقوم بأداء مهمة خطيرة، عجز عن أدائها الاستعمار الذي –حسب زعمهم- عجز عن إحداث خلخلة في جدار الوحدة الوطنية وفصل الكرد عن الجسم السوري، مما حدا بالشيوعي أن يرضخ للمطلوب.

هذا ما جرى مع حزب من مؤسسة النظام، فهل ستعيد المعارضة السورية المثقلة بالرغبة في إيجاد القواسم المشتركة مع النظام وثوابت الجانب القوموي في خطابها السياسي، هل ستعيد النظر في القضية الكردية وتعتبر الشعب الكردي شريكاً في السياسة كما هو في التاريخ والجغرافيا.

الاقتصاد السوري متين ومقاوم!!

يقول الدكتور محمد الحسين –وزير المالية- في جريدة الثورة العدد 13467 تاريخ 19ت2 2007: (.. إن اقتصادنا متين، يعتمد على نفسه، واضح الرؤية، قائم على دعم الشعب له، فهو إذاً اقتصاد مقاوم، وأنا أحبذ هذا المصطلح لاقتصادنا الوطني...).

كلمات جميلة، وتعابير بليغة، يرددها الحسين، مثله مثل غيره من القيمين على دست الحكم في سوريا، ومنذ عشرات السنين، لكنها مجرد كلمات، فهي لا تمت إلى الواقع بصلة.. وهي بالونات فاقعة جوفاء.. فجيشنا عقائدي، وحزبنا وطني، ووحدتنا الوطنية متراصة، وجبهتنا رائدة.. وإلى غيرها... حتى أنهم يصلون إلى أن ديمقراطيتنا فريدة.. واقتصادنا مقاوم.. وهكذا، فكلما كانت التعابير أبلغ والمزاودة أعمق كلما لاءم تبجحات الدكتور وأمثاله..

إن الأرقام والوقائع على الأرض تدحض كلام وزير المالية الذي علا نجمه منذ أكثر من سنة حتى قالوا أنه سيشكل الوزارة القادمة.. وتلك الحقائق والوقائع كثيرة لدرجة أننا مجبرون على الأخذ ببعضها، منعاً للتطويل، فالحديث عن الدخل السوري والاقتصاد السوري ذو شجون كما يقال:

1- شكل الغلاء الفاحش والتضخم مكان الصدارة لعام 2007، وكلاهما لا ينبئان باقتصاد متين، فمعدل التضخم أكبر بكثير من الأرقام التي ترددها وزارة المالية بحدود 10-12%، ولكن الأوساط المالية الحيادية تقول بأن معدل التضخم بحدود 17-20%.. وهذا مطابق تماماً لحقيقة معدل النمو الاقتصادي الذي لا يتجاوز 3.5% فيما الدولة ترفعه إلى 7%. أما الغلاء الفاحش الذي كسح كل مواد الإعاشة الضرورية، ومواد البناء، والعقارات، والأدوية، وغيرها.. فقد وصل إلى درجات غير مسبوقة لتصل بعضها إلى 200% ودون أي مبرر يستوجب ذلك، لا داخلياً ولا إقليمياً ولا خارجياً.. فأجور اليد العاملة لم ترتفع، والمواد الداخلة في صنع المادة هي هي، وأسعار المازوت في مكانها، فلماذا هذا التصاعد الجنوني للأسعار؟ وتدعي الحكومة أن سعر صرف الليرة السورية قد ارتفع فكان الأولى انخفاض الأسعار لا ارتفاعها، كما أن سعر صرف الدولار انخفض، فكان من الأولى انخفاض الأسعار.. ولكن الأسعار عند الحكومة العتيدة تنمو وتتضخم، فما هو التفسير يا ترى؟! ولماذا لم تتدخل الدولة للحد من ذلك؟

إن التفسير الوحيد هو غياب الدولة، وانشغال صانعي القرار بمصالحهم الفردية، وسيطرة العقلية التجارية، وهيمنة روح الاستئثار، فالهم الوحيد هو مقدار أرباحهم وأرقام ملايينهم في بنوك الخارج... لكن غياب الدولة لم يطل، فسرعان ما وجدت الحلول لهذه الأزمة عبر طرحها أمرين في غاية التعاسة:

1- عبر رفع الدعم الحكومي عن بعض المواد، هذا الدعم الذي جاء أصلاً لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. أصبح في الآونة الأخيرة شماعة تعلق عليها الحكومة كل فشلها الاقتصادي ومطباتها المالية، وكأن هذا الدعم هو السبب الوحيد للعجز والتضخم والخسائر المتلاحقة، فراحت الحكومة تكرر مراراً بضرورة إعادة النظر فيه.. وهذا كله –طبعاً- هراء في هراء، وإلى جانب هذا الهراء ومحاولات رفع هذا الدعم، فإن بعض الخدمات التي كانت تقدمها الدولة بدأت تتناقص إلى أن وصلت إلى مستويات متدنية جداً في الصحة والتعليم والنقل والعمالة وغيرها...

2- رفع أسعار المحروقات، وبخاصة مادة المازوت إلى ثلاثة أضعاف سعرها الحالي، بل وأكثر، تحت حجة التهريب والسعر الإقليمي والعالمي، علماً بأن أرقام الخطة الخمسية العاشرة، والتي أقرت مع بداية هذا العام لم تشر إلى احتمال رفع أسعار المحروقات، ولا احتوت في أي بند من بنودها إعادة النظر في ذلك.. ومن جهة ثانية فإنه كلما زاد الكلام عن المازوت وتهريبه كلما ازداد التهريب، وزادت معه استثمارات القيمين على مكافحته؛ فالمسؤولون هم سادة التهريب أولاً وأخيراً. أما السعر الإقليمي فلا يتم إلا بمقارنتنا بدول مجاورة لا تنتج غراماً من النفط كالأردن ولبنان وغيرهما! إذاً فالحديث هنا أيضاً هراء في هراء.. وإلى جانب هذا الهراء فإنه –ومع رفع سعر المازوت- سترتفع أسعار جميع المواد إلى درجات لا يمكن تحملها، وستجر معها أعباء مضاعفة على المواطن في كل مجالات حياته البائسة أصلاً، ولن تكون الزيادة الطفيفة على الرواتب والأجور والتي يبشرون بها إلا ضحكاً على الذقون.. وأخيراً أهذا هو الاقتصاد المتين القائم على دعم الشعب له؟؟!!..

2- أظهرت البيانات الحكومية بعد إقرار الموازنة الجديدة لعام 2008 بأن هناك عجزاً مقداره 192 مليار ليرة سورية، وعجز بمقدار كهذا وموازنة كهذه، لا يشير إلى اقتصاد متين! حتماً د. الحسين يريد وسيعمل على سد العجز من خلال رفع الدعم، وزيادة أسعار المحروقات، وتضخيم الكتلة الضريبية، ولن يكلف نفسه لا هو ولا غيره عناء البحث عن الأسباب الجوهرية لهذا العجز، ولا عن إيجاد سبل بديلة لا تثقل كاهل المواطن. إن العجز الذي نتحدث عنه يشمل كل مفاصل اقتصاده الهزيل؛ فها هو نفسه يعترف صراحة وعلناً في جريدة الثورة عدد 13505 تاريخ 7/1/2008: (إننا كنا نتوقع أن نحصل على 246 مليار ليرة من الإيرادات النفطية، لكننا لم نحصل إلا على 100 مليار ليرة فقط، كما كنا نتوقع الحصول على فوائض المؤسسات الاقتصادية بمقدار 227 مليار ليرة لكننا لم نحصل إلا على 90 مليار ليرة؛ أي بعجز مجموعه 273 مليار ليرة..) فهل يتطابق هذا مع اقتصاد مقاوم؟!

وتكملة لذلك، وكتوضيح أكثر حول فوائض المؤسسات الاقتصادية، فإن الشركات والمؤسسات العامة في الدولة تكاد تكون جميعها خاسرة، وبملايين الليرات؛ فهناك 34 مؤسسة وشركة عامة سورية، ولها أهميتها الفائقة في الدولة، ولديها كوادر خبيرة وكثيرة، ويعمل فيها أعداد ضخمة من الأيدي العاملة، وكلها خاسرة بمبالغ تصل إلى أكثر من 459 مليار ليرة سورية حسب ما وردت في الصحيفة نفسها، واضطر مجلس الشعب أن يوافق على سد العجز بمبلغ قدره 459.024 مليار ليرة سورية، وشملت هذه المؤسسات والشركات العامة مجالات النفط والغاز والمياه، واستصلاح الأراضي والإسكان العسكري، والنقل الداخلي، والطرق، والبناء، والجسور، والتعمير، والصناعات الغذائية والكيميائية والنسيجية والهندسية، والطاقة الكهربائية، وكافة المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في 14 محافظة سورية... أما والحالة هذه هل يمكننا الحديث عن اقتصاد متين؟؟
3- الفساد: يكاد يكون الفساد والإفساد العامل الحاسم في فشل كل العملية الاقتصادية في سوريا، وأما الخسائر والعجز والتضخم والغلاء والهدر والنهب والسلب فهي من مفرزاته.. ومن مفرزاته أيضاً امتلاء الجيوب وتكبير الكروش، وازدياد المليونيرية كلما علت المسؤولية.. ورغم الحديث عنه، وحتى في أعلى قمة الهرم، فإنه يزداد مع الأيام، وينتشر عمودياً وأفقياً حتى أصبح ظاهرة ممنهجة تتطلب إصدار مراسيم وقوانين لتوسيع وتنظيم انتشاره، والتفنن في استعماله، ومنع تهريبه.. لكن الملفت للانتباه أن جرائد النظام الرسمية "البعث، تشرين، الثورة وأخيراً الوطن راحت تملأ صفحة الشؤون الداخلية بأشكال وألوان من الفساد لا تضاهى.. ولم يعد الأمر يقتصر على فرد هنا أو هناك، بل شملت مكاتب تنفيذية كاملة ووزارات وهيئات، فتقول: فساد في المكتب التنفيذي لمدينة دمشق.. حمص.. وفساد في وزارتي النقل والأوقاف..الخ وكأن في ذلك متنفساً للكبت والقهر، وكأن مهمة الحكومة تجاه الفساد أصبحت النشر في الجرائد، ولا شيء آخر. وهل بإمكان المفسدين محاربة الفساد؟ أبداً لا. إن الحديث عن الفساد صار محلاً للاستهزاء والسخرية نظراً لتكرار اجتراره، وفقدان أي مصداقية في محاربته. وقد حسم السيد الدكتور محمد الحسين الأمر في هذا المجال فيقول في جريدة الثورة 13505: (... نحن لا ننكر ولا ندعي بأن وزارة المالية لا يوجد فيها فساد، شأنها شأن جميع الوزارات والمؤسسات الأخرى، حيث لا يوجد مكان بالمطلق خال من هذه الظاهرة.. ولكن في الإطار العام فنحن أقل دول المنطقة فساداً...)
وهكذا فالنظام يقر بالفساد الذي هو من نتاجه، ولكنه لا يستطيع مكافحته. وكيف يقوم بذلك وهو الذي يزرع الفساد ويحمي المفسدين!! وبالتأكيد فإن الورم الخبيث سيودي بصاحبه طال الزمن أم قصر.
تجربة إقليم كردستان

 الواقع والمطلوب

كلما اهتز الوضع في العراق وفي كردستان (إقليم كردستان العراق مثالاً) وحدث توتر إقليمي ودولي، كما يجري الآن على الحدود الكردية التركية، بذريعة ملاحقة أعضاء حزب العمال الكردستاني من قبل الأتراك، أو في حال خلاف مع الحكومة المركزية في بغداد حتى يبدأ بعض السياسيين والمثقفين وغيرهم من عامة الناس من المجتمع الكردي، ومن أوساط سياسية إقليمية ودولية، بتكرار الأسطوانة القديمة، والعزف على نفس الأوتار السابقة، متهمين الشعب الكردي وقياداته بالبساطة وقلة الحيلة، والافتقار إلى البراغماتية السياسية، أو أنهم يُخدعون بسهولة.. وغيرها من هذه النعوت.. بينما يصورون الآخرين، وخاصة الأمريكان والأوربيين، بالمصلحيين، وبعدم الجدية في مواقفهم وسياساتهم، أو أنهم يستخدمون هذا الشعب وقضيته كورقة يلعبون بها في لعبتهم الأممية وفق مصالحهم، ثم يتركونها عندما تتحقق تلك المصالح، ويدعون أن تجارب التاريخ تؤكد اتهاماتهم، وبالتالي على هذه التجارب يقيسون. فمثلاً العلاقات الكردية مع روسيا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا عبر التاريخ تحطمت وانهارت كلها على صخرة مصالح تلك الدول، ولم يتعظ الكرد، ولم يستوعبوا الدرس، كما لم تنفع الروابط الدينية والتاريخية والاقتصادية، والمصير المشترك، بين الكرد والدول المقسِّمة لكردستان، كما لم تؤدّ هذه الروابط إلى الاعتراف بالحق الكردي، لا بل إن الشعب الكردي بدلاً من ذلك حصد الويلات والإبادات من هذه الدول... هكذا يقولون...

في دراسة لهذه التحليلات والفرضيات وقياساً على تجارب التاريخ قد يعترف المرء بصحة هذه التحليلات ولو جزئياً، ولكنها لا تحمل كل الحقيقة والصواب، أن مثل هذه الفرضيات والاستنتاجات في رأينا تبسيطية لقضية معقدة مثل القضية الكردية ولا تتناول المتغيرات الدولية الحالية ولا تبحث أيضاً في جميع الحيثيات والتشعبات التي تعقد من أمر هذه القضية، ولكن السؤال هنا يطرح نفسه بقوة: إذاً أين يكمن الخطأ والتعقيد، وأين يكمن الحل ؟

منذ بدايات نشوء الفكر السياسي وحتى الآن ، هناك بعض السياسات والمفاهيم لم تتغير وبقيت ثابتة، مثل المصالح الدولية والمتبادلة، ومفهوم القوة. فمن يملك مصادر القوة يفرض شروطه ومصالحه في كل زمان ومكان. ففي العلاقة الكردية الأمريكية وتحالفاتهما السابقة واللاحقة يجب أن يفهم أن ساسة الأمريكان يضعون دائماً المصلحة القومية الأمريكية فوق كل اعتبار، وهذه المصلحة أكبر من أي رئيس وقائد أمريكي، أكبر من جورج بوش ورايس وكيسنجر و.... (هؤلاء وغيرهم هم خدموا المصلحة القومية الأمريكية) فالقضية أكبر من أن نقول أن الكرد أغبياء وسذج أو يفتقرون إلى الحنكة السياسية، أو أن رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية قليلو الأخلاق ..... إن القرار الأمريكي أو الأوروبي في النهاية ليس استبدادياً يقرره شخص الرئيس أو وزير الخارجية، وإنما أيضاً المؤسسات الدستورية والشركات الاحتكارية العابرة للقارات، النفط والسلاح... كما أن الساسة الكرد –وخاصة في هذه المرحلة- لا تقل حنكتهم ودبلوماسيتهم عن أمثالهم في المنطقة.

إذاً ليس صحيحاً أن نلوم الأوربيين والأمريكيين، ونتهمهم دائماً بأنهم وراء فشل إقامة الدولة الكردية، كما ليس صحيحاً دائماً أن تلام القيادات الكردية وتُتّهَم بقلة الدهاء السياسي، والذيلية للآخرين. إن القضية الكردية قضية معقدة – من القضايا القومية في العالم – وتكمن تعقيداتها في جغرافيتها المشتتة والمقسمة بين ثلاث قوميات كبيرة جغرافياً وسكانياً؛ الترك والعرب والفرس، وهذه الدول والقوميات لها مكانة استراتيجية في الشرق الأوسط والعالم، وهم في الواقع ورثة ثلاث إمبراطوريات معروفة في التاريخ، وحكمت العالم لفترات معينة، ولها مصالح مشتركة ومتبادلة مع العالم في الشرق والغرب. وهذا العالم، سواء كان أوربياً أو آسيوياً أو أمريكياً، لا يستطيع الاستغناء عن مصالحها مع هذه القوميات مهما كانت الدواعي والأسباب. فالمصلحة الأوربية والأمريكية مع تركيا –مثلاً- حيوية جغرافياً وعسكرياً، وكذلك مع إيران والعرب اقتصادياً، حيث في أراضيهما أكبر منابع النفط في العالم، وهذه القوميات الثلاث المقسِّمة لكردستان لا تتفق فيما بينها على شيء سوى إنكار الحق الكردي... في هذه الظروف والأوضاع إن دول العالم والتي تريد فعلاً الوقوف إلى جانب الحق الكردي تقف عاجزة أمام حل هذه القضية والمعادلة الصعبة، وبالتالي ليس من السهل أن تفرط بمصالحها مع ثلاث قوميات يبلغ عدد سكانها أكثر من 400 مليون نسمة وتملك مساحات وثروات هائلة، من أجل قومية واحدة لا يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة! إلا إذا رأت أن ما تمارسه من سياسة إيجابية تجاه الكرد تحقق لها مصالح سياسية واقتصادية وأخلاقية أكثر مما هو عليه الآن!
بالطبع لسنا متشائمين إلى درجة القول إن التجربة الحالية في إقليم كردستان العراق آيلة إلى السقوط غداً، ولكن التفكير العقلاني يقول أيضاً إن هذه التجربة لن تمر بسهولة إلى شاطئ الأمان كما نظن ضمن هذه الغابة المليئة بالذئاب؛ فأشباح عديدة تخيم على كردستان، وكركوك لن تكون المشكلة الأولى والأخيرة في سلسلة العقبات والصعوبات التي تعترض طريق حل القضية الكردية، كما أن العقدة الكردية ليست في النفط والجغرافيا فقط، وإنما أيضاً في التكوين العقلي والفكري لأبناء المنطقة؛ العقلية الشوفينية، الإقصائية، الاستبدادية، ولذلك لا يمكن إعطاء وصفة جاهزة لحل هذه القضية برمتها، فالعقول متحجرة، شوفينية، فاشية.. والمصالح الدولية تتقاطع، والأعداء كثر، وجغرافيا مشتتة والنفط كثير.. كلها عقبات لا تزول بسهولة وبسرعة، وإنما بالتدريج. والكرد وساستهم عليهم اقتناص الفرص، ولو كانت صغيرة، والتمسك بما في أيديهم، وعدم التفريط بها بالسياسة والمساومات الحذرة والمرنة، وبالتفكير البراغماتي للحياة السياسية، والبناء الديمقراطي، لإعطاء صورة إيجابية للعالم بأن الكرد يستحقون الحياة.
اجتماع في برلين حول حقوق الكرد

بالتعاون بين حركة السلام الألمانية ومؤسسة روزا لوكسمبورغ عقد اجتماع بتاريخ 12/1/2008 في برلين تحت عنوان: ((حقوق الشعب الكردي بالأمس واليوم وغداً))
وقد حضر الاجتماع عدد لابأس به من الضيوف المدعوين، بينهم إلى جانب أبناء شعبنا الكردي، عدد من الألمان المهتمين والأخوة العرب، كما حضره الأخ عبد الله حجازي/ الملحق الثقافي الفلسطيني في ألمانيا.

وقام تلفزيون كردستان (كردستان العراق) بتصوير الاجتماع بشكل كامل تقريباً.

افتتحت الاجتماع السيدة بربل شيندلر زيفكوف (ابنة الشهيد أنطون زيفكوف الذي أعدمه الفاشيون الهتلريون مع مجموعته قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية بأشهر، وهناك ساحة باسمه في برلين) بقراءة البرقية الموجهة للاجتماع من الدكتور منذر الفضل صديق الشعب الكردي.

ثم تحدث البروفيسور نورمان بيش عضو البرلمان الألماني (عن اليسار) حيث سرد لمحة تاريخية عن الشعب الكردي، وهو المختص في قضايا حقوق الشعوب، وتحدث عن الغبن الذي لحق بشعبنا الكردي عبر التاريخ، وتوقف بشكل مفصل حول المشكلة التي يعانيها شعبنا جراء عدم تثبيت وضعه كشعب في أروقة المؤسسات الدولية كهيئة الأمم المتحدة وغيرها، مما يؤثر –حسب وجهة نظره- على حقه في تقرير مصيره، وشرح أسباب توجه العالم إلى اعتماد صيغ جديدة في مجال تقرير الشعوب لمصيرها، منها الاتحادات الفدرالية أو الكونفدرالية ضمن الدولة الواحدة أو الإدارة الذاتية وغيرها من أشكال حق تقرير المصير.

بعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد سردار آراراتي من كردستان تركيا، حيث قدم شرحاً وافياً عن وضع الشعب الكردي في كردستان تركيا وتركيا بشكل عام. بعد ذلك تحدث الدكتور جيلا سياسي (فارسي من إيران) وبعد أن شكر المنظمين لهذا الاجتماع على دعوته قدم شرحاً وافياً عن وضع إيران ووضع الشعب الكردي في كردستان إيران، وذكر الحاضرين بالشهيد الدكتور عبد الرحمن قاسملو الذي كانت تربطه معه صداقة متينة، وأكد على حق الشعب الكردي في تقرير مصيره معتبراً أن الحل الفدرالي لإيران والقضية الكردية هناك هو الحل السليم في الظروف الحالية، مؤكداً أن هذا هو مطلب كافة القوى السياسية الكردية في إيران.

بعد ذلك أعطيت الكلمة للدكتور سعد الدين ملا الذي تم تقديمه بصفته عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، مسؤول تنظيم الخارج، قدم شرحاً وافياً عن الشعب الكردي بشكل عام، والقضية الكردية بشكل خاص، وما يعاني منه شعبنا. كما شرح الوضع السياسي الحالي في سوريا وموقف القوى السياسية السورية من القضية الكردية، وقدم عدداً من الاقتراحات بشأن حل القضية الكردية. وتم ترجمة مداخلته بشكل مباشر، وتوزيع كلمته بشكل خطي في الاجتماع.

ثم أعطيت الكلمة للدكتور محمد صالح جمعة/ مستشار الرئيس مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، قدم شرحاً وافياً عن موقع الكرد في كردستان العراق مذكراً بثورة الراحل مصطفى بارزاني وجنوح الكرد إلى السلم عبر التاريخ. كما تحدث عن منجزات شعبنا الكردي في كردستان العراق، وأكد على حقوق المرأة معتبراً ذلك شرطاً أساسياً لنجاح الديمقراطية، وتحدث عن الصعوبات التي يواجهها إقليم كردستان بسبب التدخلات الخارجية، وخاصة من تركيا.

ثم فتح باب النقاش حيث تم أخذ بعض الأسئلة من الحضور أجاب عليها المحاضرون حسب وجهة نظرهم.

واختتمت الجلسة بإعلان البروفيسور نورمان بيش قائلاً أن هذا الأسبوع يمكن تسميته أسبوع القضية الكردية في برلين، حيث سيعقد اجتماع آخر بتاريخ 16/1/2008 في نفس القاعة بإدارة نورمان بيش وسيكون ضيف اللقاء السيد أحمد ترك عضو البرلمان التركي، والسيدة صباهات تونجل عضوة البرلمان التركي التي انتخبت للبرلمان وكانت ما تزال في السجن، وانتقلت من السجن إلى البرلمان، وكذلك السيد حسين أيدين عضو البرلمان الألماني عن اليسار (البوندس تاغ) كما ذكر بالاجتماع الذي سيعقد بتاريخ 18/1/2008 في برلمان مقاطعة برلين – براندنبورغ.

وتم شكر حركة السلام الألمانية ومؤسسة روزا لوكسمبورغ على هذه البادرة.

رسالة دعم للاجتماع ولحقوق الكرد العادلة من صديقكم الدكتور منذر الفضل

السيدات والسادة الحضور المحترمون
تحية طيبة

تنعقد ندوتكم التي تقيمها حركة السلام العالمية/ألمانيا بالتعاون مع مؤسسة روزا لوكسمبورغ عن حقوق الشعب الكردي في وقت بالغ الدقة والحساسية، حيث ما تزال الأمة الكردية تتعرض إلى الظلم والاضطهاد في دول متعددة في الشرق الأوسط.

إننا نعتقد أن جوهر القضية الكردية في العراق وتركيا وسوريا وإيران لا يتحدد بكونه مسألة أقليات قومية تعيش بين أغلبية قومية أخرى، وإنما يتعلق الأمر بأن كردستان والأمة الكردية تجزأت إلى أربعة أقسام بعد الحرب العالمية الأولى، ونهبت ثرواتها، وحرمت من حقها المشروع في تأسيس الدولة الكردية المستقلة حالها حال الشعوب الأخرى التي كانت تحت الوصاية أو الانتداب.

كما نعتقد بأن الوقت قد حان لعقد مؤتمر دولي عن القضية الكردية في الشرق الأوسط، ودراسة المشكلات بروح منفتحة، وضمير حي لبناء السلام في منطقة الشرق الأوسط المضطربة، ورفع الغبن الذي لحق بالأمة الكردية عبر التاريخ، ومنها حرمانها من كيان سياسي مستقل كغيرها من الشعوب والأمم الأخرى، وحقها في تقرير مصيرها الذي هو جزء من مبادئ حقوق الإنسان لكي تنعم الشعوب بالسلام. وما ندوتكم هذه إلا مقدمة نحو فتح الآفاق لتسليط الضوء على القضية الكردية وحقوق الكرد باعتبارهم دعاة للسلم لا طلاب حروب.

نحييكم جميعاً ونبارك لكم جهودكم ونتمنى لمؤتمركم النجاح والتوفيق.

صديق الشعب الكردي

الدكتور منذر الفضل

Stockholm- Sweden

12/1/2008
مداخلة الدكتور سعد الدين ملا :

تعددت العوامل على مر التاريخ، وتكالبت للقضاء على الهوية القومية للشعب الكردي، فكانت بلاده مسرحاً للصراع على النفوذ بين الفراعنة المصريين والإغريق والفرس والروم والعرب والترك. وتنافست الأديان من زرادشتية ويهودية ومسيحية وإسلام وغيرها على احتواء المجتمع الكردي المعرض دوماً لغزو الثقافات الجديدة، إلى أن قسمت بلاده وألحقت أجزاؤها بأربعة دول قومية لتفرض عليها الحصار الاقتصادي، وتطبق فيها سياسة التجهيل والتخلف، وتصادر الحقوق وتغير الديموغرافيا عبر التهجير والقهر والاستيطان بهدف القضاء عليه كشعب وهوية.

لقد كان الشعب الكردي من أوائل الشعوب الثائرة على السلطنة العثمانية والإمبراطورية الفارسية المقتسمتين لبلاده، وللحصول على دولته المستقلة قام بالعديد من الانتفاضات والثورات في بداية القرن العشرين وحتى الآن. كل ذلك بدون أي اعتماد على القوى الخارجية، بل إنه قاوم الاحتلال الخارجي في تركيا والعراق وإيران وسوريا بعد الحرب العالمية الأولى حيث تنصلت كل من بريطانيا وفرنسا من اتفاقية سيفر 1920 فخسر بذلك صداقة الخارج في الوقت الذي حنث فيه القوميون العرب والترك والفرس بوعودهم للكرد –رفاق الدرب- فأداروا لهم ظهرا لمجن بعد الاستقلال، وتنكروا لحقوقهم كلياً، ليخرج الكردي فعلاً – وكما هو معروف– مغبوناً من كل فرصة سانحة.

أما الأنظمة القومية، كما الجماعات في الدول المحتلة لكردستان، تحمل في داخلها التناقض والصراع، ويأتي أمنها في مقدمة أولوياتها. وللحفاظ على ديمومة مصالحها نراها تستقوي بالخارج باستمرار، وتفرض نفسها قسراً. فسيادتها، كغيرها من الدكتاتوريات، تبقى وهمية ومخترقة في الكثير من الجوانب. ثم إن القوى الخارجية ما تزال كما يبدو غير جادة في إيجاد الحلول اللازمة لمشاكل المنطقة، بل إنها وبهدف الاستنزاف والمزيد من السيطرة، تفضل إبقاءها غير مستقرة. وبهذا يبقى الوئام مع الخارج شرطاً لازماً لضمان أمن ومصالح الجماعة، وحاضناً للاستبداد والقهر في الشرق. فعلى الرغم من الاتفاق التام بين تركيا وإيران والعراق وسوريا حول القضية الكردية إلا أنها لم تفلح حتى الآن في حل أي من المسائل العالقة بينها والتي تشكل بؤر صراع دائم بينها.

يتشابه الوضع الكردي في كل من تركيا وإيران وسوريا والعراق سابقاً، في الكثير من جوانبه أو يكاد؛ إذ تعتبر المناطق الكردية جسماً غريباً في جسد الدولة، وتشكل مصدراً دائماً للقلق والخوف في لاوعي السلطات،ولذلك تستثنى من خطط التنمية، ويبقى الكرد مبعدين من دائرة الدولة. فالسياسة المتبعة حتى الآن تقوم على محاربة اللغة الكردية، والحط من شأنها، وإهمال بل تخريب البنية التحتية للمناطق الكردية وإخلاءها من فرص العمل إدارياً وإنتاجياً إلى جانب توتير الأجواء السياسية والاجتماعية لتصبح المنطقة فقيرة ومتوترة، ويضطر الكردي إلى الهجرة بحثاً عن الأمان والعمل ولقمة العيش في أماكن أخرى. وبذلك تتم خلخلة المنطقة وتتغير ديموغرافيتها وتسهل للسلطات مراقبة النشطاء الكرد أو احتواءهم. وهذا ما جعل وضع الأمة الكردية أدنى بكثير من وضع المستعمرات. بل وصل الأمر بالشوفينية إلى حد إنكار وجود قوميات أخرى غير التركية أو العربية في تركيا وسوريا وفي مقدمتها القومية الكردية، الأمر الذي يتعارض مع الواقع القومي والطائفي المتعدد لهذه الدول.

لقد تنوعت الأنظمة المضطهدة للشعب الكردي، إلا أن أساليبها تشابهت في الكثير من جوانبها. فقد انطلقت من أن الكرد جزء من نظرية المؤامرة ويتعاونون مع الأجنبي – الشرقي والغربي، الأمريكي والسوفيتي، وأخيراً الإسرائيلي- ويتطلعون إلى سلخ جزء من الوطن وضمه لدولة أخرى. كما فرضت ثقافة نمطية صلبة حيال الكرد باعتبارهم مصدر التخلف والفشل لتتحول المقولات الجاهزة هذه إلى ثقافة سائدة لدى الكثير من العامة والمعارضة في هذه الدول.

إن الأمم السائدة هذه تعتبر نفسها كبيرة وتعطي لنفسها الحق في قهر واضطهاد الأمم الصغيرة، والتنكر لحقوقها، بل لوجودها. ولذلك فإن توعية أبناء القوميات المتسلطة في تركيا وسوريا وإيران والعراق بضرورة احترام حقوق القوميات الأخرى والتأسيس للتعايش المتكافئ بين مختلف مكونات المجتمع من خلال نشر روح التسامح والتعاون أسوة بالشعوب الأوربية هي إحدى أفضل الطرق لحل المسألة القومية في هذه الدول، وتحقيق دولة المواطنة فيها. ذلك لأن الأمن والاستقرار والتنمية فيها متوقفة على ترسيخ الديمقراطية التي تتوقف بدورها على مدى تقبل المجتمع للمفاهيم الليبرالية وإعطاء كل ذي حق حقه. وهذا لن يتأتى بدون الانتقال من الجمهورية القومية إلى الدولة الديمقراطية وإزالة كافة أشكال الاضطهاد عن كاهل الشعب الكردي وحل قضيته القومية وفق المواثيق الدولية.

في 12/3/2004 اندلعت انتفاضة الشعب الكردي في كردستان سوريا كردّ فعل مباشر للقتل المتعمد للعشرات من أبناء الشعب الكردي ظلماً من قبل الأجهزة الأمنية وعملائها، وكنتيجة حتمية للاحتقان المتراكم بسبب الاضطهاد المستمر والتمييز العنصري والسياسات الاستثنائية المستمرة لعقود طويلة ضد الشعب الكردي. وبذلك جاءت الانتفاضة لتكشف عن الحقيقة الكردية في سوريا ولتقضي على حاجز الخوف، ولتؤكد على وحدة الشعب الكردي وتصميم جماهيره على رفض الواقع المزري المعاش، واستعدادها للتضحية في سبيل حقوقها المهضومة والمسلوبة. كما حطمت الانتفاضة الجدار العازل الذي بنته الحكومات الشوفينية والنظام البعثي لعزل الشعب الكردي وتطويق قضيته القومية. وظهر واضحاً مدى استعداد غلاة القوميين العرب لإلحاق الأذى بالشعب الكردي والتضحية به قرباناً لعزلة النظام والأزمة الاقتصادية، وتبريراً للوجود الغربي والتغييرات الجارية في العراق وعربوناً للتنسيق التركي السوري الإيراني. فلم تتم محاسبة المسؤولين عن قتل 40 كردياً، ولم يلبَّ أي مطلب كردي حتى الآن مثل إعادة الجنسية لأكثر من 400 ألف كردي وإلغاء الحزام العربي، بل تزداد وتيرة الاضطهاد القومي يوماً بعد يوم.

إن النضال في سبيل الحقوق القومية هو نضال في سبيل الديمقراطية، وإن تحريم هذا النضال بأية ذريعة كانت هو خيانة للديمقراطية. فالحركة الكردية في سوريا عموماً تنبذ العنف وتلتزم بالقواعد الديمقراطية. وبفضل النشاطات العملية السلمية لبعض فصائلها، ومنها حزب يكيتي الكردي في سوريا، مثل المسيرات والاعتصامات الاحتجاجية، شكلت سابقة جديدة في الحياة السياسية في ظل النظام البعثي الشمولي-الاستبدادي وتمكنت من كسر العزلة المفروضة على القضية الكردية وفتح أبواب الحوار مع رموز المعارضة العربية. وعلى الرغم من بقاء مواقف بعض أطراف المعارضة السورية مثل (إعلان دمشق) و(جبهة الخلاص) دون المستوى المطلوب من القضية الكردية واستحقاقاتها وافتقارها لبرنامج التغيير اللازم، إلا أن (التجمع القومي الموحد) ق بادر أخيراً إلى إعلان اعتماده مبدأ حق تقرير المصير للشعب الكردي ليشكل خطوة جريئة ومتقدمة من شأنها لو تحققت في سوريا أن تصبح نموذجاً يحتذى به في دول الجوار ويضع الشرق الأوسط على أعتاب ثورة حضارية حقيقية.

إن جوهر الصراع التاريخي للشعب الكردي يكمن في انتزاع الاعتراف بهويته وأن يبقى كردياً في أرضه. وهو وإن فشل في نيل حريته حتى الآن إلا أنه تمكن ولو نسبياً من التشبث بأرضه والحفاظ على لغته وفولكلوره. ولن يرضى الشعب الكردي في سوريا أو الدول الأخرى بديلاً عن التعايش السلمي والمساواة التامة في الحقوق والواجبات مع العرب والترك والفرس والمكونات الأخرى في دول تسودها الديمقراطية فعلاً وتحترم فيها حقوق الإنسان بدون نفاق. إذ لم يعد خافياً أن الكرد قد ألحق –أرضاً وشعباً– بهذه الدول بدون إرادته، وقد أحيكت المؤامرات والمشاريع العنصرية المختلفة للقضاء على هويته، وتصفيته كشعب، وإنه لا يرضى اليوم بأن يستمر هذا الاضطهاد والحرمان، ويظل مستثنياً دون جميع شعوب العالم من حق تقرير المصير.

ومن البديهي أن تحقيق كل هذا مرهون أولاً بتلاحم الشعب الكردي الذي يسكن جغرافيته الموحدة ويناهز تعداده أربعين مليون نسمة ويشكل أكبر قومية في العالم محرومة من دولتها المستقلة، إلا أنه وللوصول إلى هذا الهدف لابد من تكاتف الجهود للعمل في سبيل:
· أن تلتزم منظمة الأمم المتحدة فعلاً بمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وتلزم أعضاءها بتنفيذه، وتشرع مبدأ التدخل لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والثقافية والمعنوية، وأن تلجأ إلى فرض العقوبات المختلفة على الدول الرافضة والتي تخرق مبادئ حقوق الإنسان.

· تحمل الدول الكبرى لمسؤوليتها التاريخية والأخلاقية عما يعانيه الشعب الكردي وتخليها عن سياسة الكيل بمكيالين في ما يخص هذا الشعب ووقف التعامل مع قضيته بمعايير مزدوجة في علاقاتها الدولية واستخدامها ورقة مساومة لخدمة النفوذ السياسي والمصالح الاقتصادية والنفطية.

· على الحكومات الديمقراطية والمنظمات الإنسانية الوقوف بشكل واضح وصريح إلى جانب الشعب الكردي في نضاله العادل لإيجاد حلول ديمقراطية لقضيته القومية في البلدان المقتسمة لكردستان.

· العمل على عقد مؤتمر دولي حول القضية الكردية تمهيداً لمناقشتها في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى.

· تثبيت الحقوق القومية الكردية في دساتير الدول المقتسمة لكردستان.
· وضع مراقبين دوليين في المناطق الكردية لمراقبة وضع حقوق الإنسان فيها.
لقاء مع شاب كردي سوري عضو في البرلمان السويسري للشباب

أجرى الحوار: سليمان سليمان

* باعتباري ناشط سياسي بسويسرا وممثل منظمة أوربا في سويسرا لحزب يكيتي الكردي في سوريا أود الحوار معك من خلال طرح بعض الأسئلة بهدف الاستفادة من تجربتك.

ديلاور! أنت كشاب كردي تعيش في سويسرا، وكما تبين لنا، فإنك اندمجت مع الوضع السياسي، وأصبحت عضواً في برلمان كانتون لوزان للشباب. هل لك أن تقدم نفسك –باختصار- للقراء وخاصة الشباب للاستفادة من تجربتك؟

** اسمي دديلاور بهزاد دياب، مواليد ديرك 1986 –كردستان سوريا- طالب أقيم في دولة سويسرا منذ عام 2002 كلاجئ سياسي.

* هل لك أن توضح لنا كيف تدرجت حتى وصلت إلى درجة عضو في برلمان كانتون لوزان؟

** انتميت إلى الحزب الاشتراكي السويسري في سن مبكر، أي قبل أربعة أعوام، وبسبب اهتمامي بالأمور السياسية ولكوني نشيط في الحزب تم ترشيحي في العام الماضي إلى عضوية البرلمان الفدرالي السويسري للشباب، وليس في الكانتون كما جاء في سؤالك، بالإضافة إلى كوني عضواً في البرلمان فإني أتولى أيضاً مسؤولية قيادة الحزب في منطقة Chablais ضمن كانتون لوزان.

* شهدت مدينة جنيف السويسرية في شهر حزيران من هذا العام مؤتمر الاشتراكية الدولية، وقد سمعنا بأنك حضرت هذا المؤتمر، فهل لك أن تحدثنا عنه وعن أبرز الشخصيات التي حضرت المؤتمر؟

** نعم حضرت المؤتمر الذي انعقد في جنيف على مدار يومين من قبل الحزب الاشتراكي لغرض تنظيمه، واستقبال الوفود حيث حضر حوالي 400 مندوب من قبل 120 حزباً من مختلف أنحاء العالم. ومن أبرز الشخصيات التي حضرت هم الرئيسان جلال طالباني ومسعود بارزاني، والرئيس محمود عباس، ووليد جنبلاط إلى جانب شخصيات كثيرة، بالإضافة إلى وفود من كردستان إيران وتركيا. وهنا لابد من الإشارة إلى أمر وهو عندما كنا نقوم بتحضير أضابير الوفود قبل حضورهم شعرت بشيء من الأسى لعدم مشاركة أحزاب من كردستان سوريا، فتوجهت إلى رئيس منظمة الاشتراكية الدولية مستفسراً عن الأسباب فأجابني عليك أن توجه هذا السؤال إلى الأحزاب الكردية. وأنا بدوري أدعو الأحزاب الكردية في سوريا إلى المشاركة والحضور في مثل هذه المناسبات لإيصال صوت القضية الكردية إلى الرأي العام العالمي عبر هذه المحافل.

* أنت كشاب كردي، ماذا تستطيع أن تعمل لتخدم قضيتك الكردية في كردستان سوريا؟

** كما تعلم نحن نعيش هنا في أوربا في ظل أنظمة ديمقراطية تحترم قواعد حقوق الإنسان والشعوب، وبالتالي الظروف والإمكانات متاحة لنا لإيصال صوت قضيتنا إلى مراكز ومؤسسات في هذه الدول بهدف استقطاب مزيد من الأصدقاء، وتوسيع دائرة المتعاطفين مع عدالة قضيتنا ودعم حقوقنا المشروعة.

* كل أربع سنوات تجري الانتخابات في سويسرا، وفي الدورتين الأخيرتين أخذ موضوع الأجانب حيزاً كبيراً من الدعاية، كيف تقرأ وجهات نظر الأحزاب السويسرية، وخاصة حزب الشعب السويسري (اليمين المتشدد) والحزب الاشتراكي السويسري؟

** حزب الشعب اليميني في سويسرا معروف بعدائه للأجانب، مستغلاً تنامي ظاهرة العداء في الشارع السويسري ضدهم، وبشكل خاص في الكانتونات الناطقة بالألمانية. والصور الأخيرة التي نشرها الحزب المذكور كان دليلاً صارخاً على معاداته للأجانب، ولكن في المقابل للأحزاب اليسارية –وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي- مواقف مختلفة عن مواقف حزب الشعب، حيث تطالب وتدعو إلى ضرورة احترام الأجانب، واعتبارهم جزءاً من النسيج السويسري، والتعامل معهم على قدم المساواة.

*كلمة أخيرة تقولها لشباب الكرد في المهجر.

**أرجو من شباب الكرد المقيمين في أوربا ألا ينسوا هموم شعبهم، وأن يكونوا بمثابة سفراء لقضيتهم، وألا تشغلهم قضايا وأمور ثانوية من شأنها أن تودي بهم إلى الانحلال والضياع.

بيــــــان إلى الرأي العام الدولي

في الوقت الذي تتنامى فيه قيم الديمقراطية، ويتسارع الاهتمام بحقوق الإنسان في العالم، يزداد النظام البعثي في سوريا شمولية واستبداداً؛ إذ يستمر العمل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية منذ 1963، ويزداد القمع والاعتقالات السياسية بتهم جاهزة في محكمة أمن الدولة. وفي هذا السياق جاء اعتقال الرفيق معروف أحمد ملا أحمد، القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا، بتاريخ 12/8/2007، والذي مازال قيد التحقيق لدى فرع الأمن السياسي –الفيحاء.

ولما كانت السجون السورية معروفة بممارساتها الهمجية، وظروفها اللاإنسانية بحق المعتقلين السياسيين من كرد وعرب، فإن اعتقال الرفيق معروف وحجز حريته طوال هذا الوقت إنما يخلق قلقاً متزايداً لدى الجميع حول تعرضه للتعذيب والمعاملة السيئة، الأمر الذي يشكل خطراً جدياً على حياته.

إننا في منظمة أوربا لحزب يكيتي الكردي في سوريا نذكر بأن الاستمرار في الحجز والاعتقال يشكل تجاوزاً تعسفياً للقوانين والمواثيق الدولية التي التزمت بها سوريا، ونطالب الحكومات والهيئات الدولية والبرلمان الأوربي وكافة المنظمات الإنسانية بالضغط على السلطات السورية لإطلاق سراح الرفيق معروف ملا أحمد وكافة معتقلي الرأي في السجون السورية.

منظمة أوربا لحزب يكيتي الكردي في سوريا

10 –1 –2008 

تركيا بين الصراع الداخلي والصرع العصبي

تركيا مؤهلة كثيراً للدخول في الاتحاد الأوربي لعدة أسباب، منها: وجودها ضمن حلف الأطلسي كقوة عسكرية تقليدية كبيرة، وقوع جزئها الغربي (تراقيا) في قارة أوربا، اعتمادها الاقتصاد الحر. لكن العقبات كثيرة ومتشعبة؛ فدستور الجمهورية الذي وضع بعد نجاح الكماليين في إنهاء الخلافة العثمانية عام 1924 يعتبر جميع سكان تركيا أتراكاً بغض النظر عن خلفياتهم القومية والدينية، وهذا مخالف للمفاهيم الأوربية التي تقر بالتعددية السياسية وبحق الشعوب في تقرير المصير.

ولكي يحافظ الكماليون على ما أسموه الأمة التركية منعوا اللغة والثقافة الخاصة بالشعب الكردي، واعتبروا الكرد أتراك الجبال، ورفضوا الاتفاقيات الدولية بشأن الكرد (سيفر 1920، لوزان 1923) وهذا دفع بالكرد إلى القيام بعدة ثورات قمعت بشدة من قبل الجيش التركي، ودمرت القرى، وتم تهجير أعداد كبيرة من الكرد من كردستان، كما دمرت مدينة ديرسم بشكل كامل عام 1938.

وفي الستينات من القرن الماضي كان هناك نشاط كردي بالتحالف مع القوى اليسارية التركية، لكن المؤسسة العسكرية قامت بانقلاب عام 1960 وأمعنت في ترسيخ مفهوم الكمالية، وأشاد أحد قادة الانقلاب "توركيش" بقدرة تركيا على إبادة الأرمن عام 1915، وبقدرتها –آنذاك- على إزالة الكرد. ثم حصل انقلاب آخر عام 1971 واستمر قمع اليسار التركي، ومن ضمنه نسبة كبيرة من الكرد. ورغم ذلك تنامى الوعي القومي الكردي، وظهرت أحزاب كردية عديدة، وتأزم الوضع السياسي مما أدى إلى تدخل الجيش من جديد بقيادة كنعان أفرين عام 1980 حيث اعتقل عشرات الآلاف وأعدم الآلاف بمحاكمات صورية، واجتاحت القوات التركية كردستان العراق عام 1983 بعمق 30 كم مستفيدة من اتفاقية النظام العراقي بحجة ملاحقة "الانفصاليين الكرد".

ثم ظهر حزب العمال الكردستاني الذي دعا إلى تحرير وتوحيد كردستان عبر الكفاح المسلح، بدءاً من 15 آب 1984 وحتى عام1991. وفي هذه الفترة كانت الحرب العراقية الإيرانية وقصف حلبجه بالسلاح الكيماوي وعمليات الأنفال وغزو نظام صدام للكويت، وتداعيات ذلك لاسيما في انتفاضة الكرد 1991 في كردستان العراق والشيعة في الجنوب، ونزوح الكرد إلى تركيا وإيران بالملايين، وفرض مجلس الأمن الحماية على منطقة آمنة لكرد العراق، واعتراف تورغوت أوزال الرئيس التركي بـ 12 مليون كردي، والسماح للكرد بالتحدث بلغتهم، وإطلاق سراح سجنائهم السياسيين، وهذه الظروف المستجدة، الإقليمية والدولية، دفعت بالمؤسسة العسكرية التركية إلى إشغال الجيش بحروب عبثية مع PKK واستنزاف الاقتصاد التركي، وبناء علاقات أمنية مع الدول المقتسمة لكردستان. وركزت على إجهاض التجربة الديمقراطية لكردستان العراق، كما تمكنت من اعتقال أمين عام PKK السيد عبد الله أوجلان. وخلال هذه الفترة أوقف الحزب القتال من جانب واحد لفترات طويلة.

وفي عام 2003 سقط النظام العراقي ودخل العراق مرحلة الحكم الاتحادي، وعلا شأن القضية الكردية على مستوى الشرق الأوسط والعالم، وبرز دور سياسي قوي لحزب العدالة والتنمية (رجب طيب أردوغان) الذي زار ديار بكر، وقال (في تركيا قضية كردية، وهي قضيتي، وسوف أقوم بحلها).

ويبدو أن تركيا انتقلت من مرحلة الصراع الداخلي إلى مرحلة الصرع العصبي، فمن ناحية صدر قرار من مجلس الشيوخ الأمريكي بخصوص مسؤولية الأتراك عن مجازر الأرمن، ومن جانب آخر فشلت محاولات المؤسسة العسكرية في دفع أمريكا بالسماح لها بغزو كردستان العراق، بحجة ملاحقة نشاطات PKK مؤخراً، ذلك بأن أمريكا مسؤولة عن أمن العراق حالياً، ومتحالفة مع حكومته بما فيها إقليم كردستان، وهي لن تتخلى عن الورقة الكردية بعد أن لمست أهميتها ودور الكرد في مشروع الشرق الأوسط الكبير، ولكي يحفظ العسكر ماء وجههم عمدوا إلى توجيه ضربات جوية لمناطق جبلية وعرة. والآن على حكومة أردوغان التفكير جدياً بحل القضية الكردية سلمياً وتفهم الوقائع الجديدة.
من آداب الاختلاف

ابن عامودا

من الطبيعي والمنطقي أن يكون للحركة القومية الكردية في سوريا أعداء من خارجها، يتربصون بها، ويكيدون لها. إنما من غير المنطقي أن تعادي هذه الحركةُ نفسَها، وأن يكون عدوّها من داخلها!

من الطبيعي والمنطقي أن يكون في الحركة القومية الكردية مدارس أو فصائل أو جماعات، لكل منها منهجها في خدمة القضية الكردية وفقاً لتحديد الأهداف، وتحديد الوسائل والمراحل. إنما من السذاجة أن ندعو إلى حزب أو حركة واحدة تضم العاملين لقوميتهم في نظام واحد، وتحت قيادة واحدة، لما لها من موانع وعوائق شتى؛ فمن الطبيعي أن تتعدد الفصائل إذا كان تعدّدَ تنوّعٍ وتخصص لا تعدد تناقض وتعارض، على أن يتم بين الجميع قدر من التعاون والتنسيق حتى يكمل بعضهم بعضاً، وأن يقفوا في القضايا المصيرية والهموم المشتركة صفاً واحداً، فالاختلاف مصدر من مصادر الإثراء الفكري، ووسيلة للوصول إلى القرار الصائب.

ولكن ما يحز في النفس أو يوجد في الحركة الكردية من لا يقدر هذا الأمر حق قدره، وأن يبذر بذور الفرقة أينما حل، وأن يبحث عن كل ما يوقد نيران الخلاف ويورث العداوة والبغضاء، وتركيزه دائماً على موضوع الاختلاف لا نقاط الاتفاق، وهو دائماً معجب برأيه مزكّ لنفسه وجماعته، متهم لغيره. إن الخلاف واقع بين الناس في مختلف العصور، وهو سنّة الله في خلقه؛ فهم مختلفون في ألوانهم وألسنتهم وطباعهم ومداركهم وعقولهم ومعارفهم. والاختلاف في ذاته ليس خطراً، وخصوصاً في المسائل الفرعية، والمواضيع غير الأساسية، إنما الخطر في التفرق والمعاداة. لهذا نحن بحاجة إلى وعي عميق بكيفية الاختلاف والحوار والاتفاق وكيفية عقلنة الجدل، وتنظيم الاختلاف، وترتيب سلم الأولويات.

لابد من الاعتراف أولاً: إننا كمجتمع كردي شرقي، والمجتمعات التي نتعايش معها، تملك خاصية مشتركة تتمثل في صعوبة تقبل النقد أو الرأي المخالف أو المعاكس لرأينا؛ فالحس القبلي الجماعي الذي يفترض وحدانية الرأي والموقف تحول مع شيوع الحياة المدنية إلى حس فردي يحمل نفس المفهوم المناهض للتعددية، وصار كل واحد منا قبيلة بذاتها متأهبة على الدوام للدفاع بكل ما أوتيت من قوة عن أبيضها بمواجهة سواد القبائل/ الأفراد جميعاً من حولها، والمستغرب أن الكثير من المتعصبين لهذا المفهوم هم من المثقفين والمتعلمين وحتى من قادة الرأي والفكر والأحزاب. وقد يكون السبب هو الطبيعة العاطفية التي تغلب على هذه المجتمعات أو يكون الأمر نتيجة تخلف الأنظمة التي تحكم المنطقة، وعدم ترسخ الفكر الديمقراطي بما يفرضه من تعددية ومن موالاة ومعارضة، وقد يكون نتيجة تجذر المفهوم الأبوي الأحادي السلطة في الفكر الشرقي. ولكن يبقى الجهل الثقافي والانغلاق على الذات –أفراداً وجماعات- أحد أهم أسباب التخلف على هذا الصعيد، يكفي أن توجه انتقاداً لرأي ما أو لفكرة أو موقف مخالف لرأيك حتى ينقلب صاحبها إلى شخص آخر أو وحش هائج مستغرباً كيف تجرأت على النيل من قداسة فكرته ورأيه حتى وإن كان رأيه أو فكرته بلا أساس بمجمله، ولا تنفعك دبلوماسيتك وتهذيبك وابتعادك عن أي تجريح شخصي لصاحب الرأي الآخر، والأمر نفسه ولكن بنفس الشدة والعدائية –إن لم يكن أكثر- ينطبق على نقد الزعيم أو القائد مهما عظم شأنه أو صغر . والذي يصبح مقدساً لدى أتباعه يحمل صفات التبجيل والعظمة ما يستدعي ولاء مطلقاً لا لبس فيه أو شبهة، ويصبح الدفاع عنه واجب مقدس.

ما العمل؟

إذاً، والحالة هذه – ولأنه لن تقوم لنا قائمة في ظل هذا المناخ المتحجر والجاهلي الذي وللأسف ننتقده جميعاً، وننشد تغييره أو الخروج منه- لابد لنا من أن نقوم بكل ما يمكننا فعله على الصعيد الجماعي لتمرين أنفسنا على كيفية تقبل النقد والرأي الآخر مهما تمايز واختلف مع آرائنا هناك عدد من المسلمات الأساسية التي يفترض حصول إجماع حولها حتى يمكننا الوصول إلى ما نبتغيه على هذا الصعيد.

1ً- القبول بالتعددية: فحين القبول بهذا المبدأ، والإيمان بصحته يصبح من السهل التعامل مع الآخرين بأفكارهم وآرائهم المختلفة من منطلق إنساني متساو وتكون الغلبة لمن يملك الحجة الأقوى والدليل الأبلغ وليس لمن يلغي الآخر أو يوصد باب الجدل والحوار.

2ً- رفض قداسة الآراء والأفكار الشخصية: لقد انتهى زمن العصمة منذ أمد بعيد، لذا لا يجوز التحجر أمام الأفكار والآراء التي نقوم بصياغتها نحن، أو من نعتبرهم قادة وأصحاب رأي وفكر، وعلينا أن نزيل من أنفسنا عقدة الخوف من الاعتراف بالخطأ، وبالتالي إغلاق الباب أمام أي محاولة للتطوير والتجديد وتنقيح الآراء والأفكار والمعارف. يقول العلامة محمد حسين فضل الله: «لا مقدسات في الحوار حتى مع يشكون في وجود الله جل وعلا».

3ً- القابلية للتعلم من الآخر: علينا أن نكون منفتحين على الحوار ليس فقط بغرض إقامة الحجة وإثبات صحة الرأي، ولكن أيضاً بغرض التعلم والأخذ بما قد يفيدنا من الآخر مهما بلغت درجة خلافنا معه.

4ً- التثبت من قول المخالف: علينا التثبت من النقل، وأن نعلم حقيقة قول المخالف، وذلك بالطرق الممكنة كالسماع من صاحب الرأي نفسه أو قراءة ما ينقل عنه لا ما يتناقله الناس شفاهاً لأن معظم الخلاف ناتج عن عدم التثبت مما ينقل إلينا.

5ً- تحديد محل التنازع والخلاف: كثيراً ما يقع الخلاف بين المتخالفين ويستمر النقاش والردود وهم لا يعرفون على التحديد ما نقاط الخلاف بينهم، ولذلك قبل الدخول في نقاش أو جدال تحديد مواطن الخلاف تحديداً واضحاً حتى يتبين أساس الخلاف. 

6ً- عدم اتهام النيات: مهما كان مخالفك مخالفاً للحق في نظرك فإياك أن تتهم نيته. افترض فيه الإخلاص والرغبة في الوصول إلى الحق، وناظرْه على هذا الأساس، وكن سليم الصدر نحوه. أما إذا افترضت فيه منذ البداية سوء النية وقبح المقصد، فإن نقاشك معه سيأخذ منحى آخر، وهو إرادة كشفه وإحراجه، وقد يبادلك مثل هذا الشعور، فينقلب النقاش عداوة، والرغبة في الوصول إلى الحق رغبة في تحطيم المخالف وبيان ضلاله وإغراقه. 

7ً- ادخل إلى المناظرة وفي نيتك أن تتبع الحق وإن كان مع خصمك ومناظرك، لأنك وإن كنت متأكداً من رأيك يجب أن تضع في الاحتمال أن الحق يمكن أن يكون مع مخالفك، وبهذا يسهل تقبل الحق عندما يظهر.

8ً- من آداب البحث والمناظرة أن تسمع من مخالفك قبل أن ترد عليه وأن تحدد محل الخلاف قبل أن تخوض في الموضوع.

9ً- اجعل لمخالفك فرصة مكافئة لفرصتك: يجب على كل متخالفين أن يعطي كل منهما للآخر فرصة مكافئة لفرصته وأن ينتظر كل واحد فرصته، وألا يقاطع مخالفه حتى ينتهي من كلامه.

10ً- اطلب الإمهال إذا ظهر ما يحتاج أن تراجع فيه نفسك لكي تقلب وجهات النظر.

11ً- لا تجادل بغير سبب: لأن الهدف يجب أن يكون معرفة الحق أو توضيحه للمخالف، لا أن يكون لإثبات جهل الخصم أو عجزه، وإثبات أنك الأكثر فهماً والأقدر على إثبات الحجة.

12ً- لا تيئس من قبول مخالفك للحق: لا تكن عجولاً متبرماً غضوباً إلى اتهام مخالفك الذي لم يقبل ما تدلي به من حجة، وإن كنت على يقين مما عندك، ولا تيئس أن يعود مخالفك إلى الحق يوماً، ولربما خالفك مخالف الآن ثم عاد بعد مدة إلى الحق فلا تعجل.

13ً- أرجئ النقاش إلى وقت آخر إذا علمت أن الاستمرار فيه يؤدي إلى الشقاق والنفور.

14ً- الإبقاء على الصداقة والأخوة مع الخلاف في الرأي أولى من دفع المخالف إلى الشقاق والعداوة. يقول الشافعي: «ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة؟!».

نصائح عملية للحوار:

كن موضوعياً: لا تجادل خارج إطار موضوع الحوار ونقاطه المحددة مهما ساورتك نفسك إلى ذلك، إن لم تكن تملك ما تقوله في النقاط المطروحة راقب واستمع وحاول أن تكسب ما أمكن..

لا تغضب: حين يتعرض رأيك للنقد خذ نفساً عميقاً ولا تتسرع بالرد، خاصة إذا كان لاذعاً أو شخصياً أكثر منه موضوعياً، ويعتمد على المنطق، فالتسرع بالرد والغضب هما أسرع الطرق للخسارة.

ابتعد عن الشخصنة: حين يتحول النقاش والحوار إلى معارك شخصية يفقد كل قيمة مرتجاة منه ويساهم في الإساءة إليك، وتقويض جميع آرائك وأفكارك لدى الآخرين ممن يتابعون ما يدور. لذا –وقبل الشروع بالرد على الإساءة الشخصية بأفظع منها- اسأل نفسك ماذا يترتب على ردي من مواقف أولئك الذين يتابعون هذا النقاش؟ وكم سيؤثر على مجمل مواقفي السابقة واللاحقة.

لا تبالغ: إذا تعرضت لرأي أو لموقف ما بالنقد أو تعرض موقفك أو رأيك للنقد حاول –قدر الإمكان- أن تكون دقيقاً في ردك أو في نقدك- لا تبالغ في تعظيم أمر وضيع برأي الآخرين ولا تقلل من قيمة شيء عظيم لديهم، ففي الحالتين ستفقد المصداقية لدى محاوريك والمتابعين حوارك.

كن رفيقاً: إن الهدف الأسمى للحوار هو التقارب والتعارف. لذا عليك أن تضع نفسك مكان محاورك قبل أن ترد أو تنتقد، فالتعالي والعدائية ليس من شيم المتحاورين حتى حين تملك الحجة بالقضاء «بالضربة القاضية» على محاورك، عليك مساعدته بأن يراجع موقفه بنفسه.

إن بدء الحديث والحوار بمواطن الاتفاق طريق إلى كسب الثقة وإلى التفاهم، ويصير الحوار به هادئاً وهادفاً، والحال ينعكس لو استفتح المتحاورون بنقاط الخلاف فذلك يجعل ميدان الحوار ضيقاً،وأمده قصيراً ويؤدي إلى تغيير القلوب ويجعل كل طرف جاهزاً للرد على صاحبه متتبعاً أخطاءه مضخماً لها ويصبح الهدف للغلبة أكثر من تحقيق الهدف.

دع صاحبك في الطرف الآخر يوافق ويجيب بـ نعم وحاول إبعاده عن لا، لأن كلمة "لا" عقبة يصعب تجاوزها. فمتى قال صاحبك لا، أوجبت عليه كبرياؤه أن يظل مناصراً لنفسه ويعينك على هذا المسلك إشعارك محدثك بمشاركتك له في بعض قناعاته،  والتصريح بالإعجاب بأفكاره ومعلوماته المفيدة. وهذا ما يفتح لك قلبه ويقارب الآراء.

مراجع البحث: 

- عبد الله بن بيه: وزير العدل الموريتاني سابقاً.

- خليل الصغير: التعدد والاختلاف.

- صالح بن عبد الله بن حميد – مكة.

- د.يوسف القرضاوي: الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم.

- عبد الرحمن عبد الخالق: القواعد الذهبية في أدب الاختلاف.
هدية العيد
قبيل رأس السنة الميلادية بأيام، أخذت تجوب أسواق مدينة كوباني دوريات قسم الأمن العسكري فيها، متجولة على محلات أجهزة الخليوي، متعاملة مع أصحابها بفظاظة وعصبية وحقد بائن، مما لفت أنظار الزبائن، وخلق لدى كل من شاهد هذه المهزلة أنواعاً من الاستهجان والازدراء.

صحيح أن مدينة كوباني أضحت لخصوصيتها القومية المناهضة للإجراءات العنصرية المطبقة بحق أبنائها منطقة عسكرية بل استخباراتية بامتياز، تعيش في ظل التطبيق الصارم لأحكام قانون الطوارئ بأبشع صورة من أحكام مسبقة وفورية لمعتقلين كيفياً، إلى ترويع الناس بطرق متعددة باتت معروفة، مما يؤدي تلقائياً إلى منع التجول الليلي.

وصحيح أن عناصر مختلف الفروع الأمنية – وما أكثرها في هذه المدينة – نشطوا في التجول في أسواقها بحثاً عن جميع الأتاوات، أو عمن يمكن أن ينهبوه جهاراً نهاراً، باستغلال وظائفهم الأمنية حيناً وبالابتزاز أحياناً أخرى.

في هذه المرة، أخذت الممارسات العنصرية شكلاً أكثر وضوحاً ووقاحة، إذ كان الفني المرافق لكل دورية يفرغ أجهزة الكمبيوتر في المحلات "المداهمة" من كل محتوياتها المتعلقة بالكرد من صور وأغاني وألحان موسيقية، فوراً ودون استئذان، كما كان رئيس كل دورية يكرر ذات الأمر الأمني، عندما يهدد أصحاب المحلات ويتوعدهم بـ" الويل والثبور وعظائم الأمور " إن ثبت لهم باستخدام وسائلهم المعهودة مع من يحمل أجهزة خليوي تحمل تلك الأشياء الكردية التي ذكرناها، بأنهم شحنوها في محلاتهم، إذ ستبادر السلطة فوراً إلى إغلاق محلات المخالفين بالشمع الأحمر وتوقيفهم عرفيا لمدة أدناها ستة أشهر.

في ليلة عيد الميلاد، يتجول " بابا نويل " على البيوت، ويوزع على الناس بسخاء، هدايا العيد من كيسه المليء بكل ما يدخل البهجة والسرور على الأنفس.

في ليلة رأس السنة، يتبارى المحسنون بجبر كل خاطر مكسور، ومد خيوط المحبة والصداقة والتسامح بين القلوب.

بينما يتبارى "الأشاوس" في هاتين المناسبتين العظيمتين، في كيفية تحقير وإذلال ونهب المواطنين.

تحية لشهداء جمهورية مهاباد في ذكراها الثامنة والستين

 شهدت كردستان إيران نضالا متواصلا من أجل التحرر ( انتفاضة أورميه بقيادة سمكو بين 1920- 1925 والذي استشهد غدرا بعد أن دعي للتفاوض في 21/6/1930 وانتفاضة همذان 1931 وانتفاضة شيخ حمه رشيد خان 1941 في( بانه وسقز ومهاباد ) وفي 15 آب 1945 تزعم قاضي محمد الحزب الديمقراطي الكردستاني واستفاد من وقوع إيران ضمن نفوذ قوات الحلفاء حيث خضعت كردستان للنفوذ السوفييتي وتوفرت أجواء ديمقراطية وظروف ذاتية وموضوعية تمخضت عن إعلان جمهورية مهاباد الشعبية الديمقراطية الكردية في 22 كانون الثاني عام 1946 التي شملت قرابة 30% من مساحة كردستان إيران، لكن الحكومة الإيرانية استعانت ببريطانيا وأمريكا ومنحت السوفييت امتيازات نفطية مما مكنها من إرسال حملات عسكرية وحشية وإسقاط الجمهورية الكردية الفتية التي لم تدم سوى أحد عشر شهراً، وبمنتهى القسوة عومل قادة مهاباد. ففي 31 آذار 1947 تم إعدام رئيس الجمهورية قاضي محمد وشقيقه صدر وابن عمه سيف ووزير الدفاع وعشرات آخرين، أما الزعيم الكردي الكبير مصطفى البارزاني الذي كان مسانداً قوياً للجمهورية الكردية وكان رئيساً للأركان فقد تعرض مع قواته إلى القصف الجوي والأرضي وانسحب إلى العراق ثم واصل تصديه لهجمات القوات العراقية والإيرانية والتركية ولجأ مع 500 من رجاله عبر نهر آراس إلى الاتحاد السوفييتي ولم يعد إلى العراق إلى بعد 12 عاماً.

ورغم قصر عمر جمهورية مهاباد فقد وضعت أسسا إصلاحية واسعة في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، حيث أنشئ أول مسرح كردي وبدأ استعمال اللغة الكردية في التعليم وأنشئ جيش كردي وإذاعة ونقابات مهنية وصحافة، ولو قدر لتلك الجمهورية البقاء لكانت اليوم مركزاً حضارياً وسنداً قوياً لشعوب إيران المضطهدة وظهيراً للأجزاء الأخرى من كردستان.

إن نظام الملالي في إيران يتجاهل حقوق الشعوب الإيرانية رغم أن العنصر الفارسي لا يشكل سوى 40% من مجموع السكان، وهذا النظام يرفض حل القضية الكردية عن طريق الحوار ويلجأ إلى القمع وأسلوب الاغتيالات كما جرى مع المناضل الراحل عبد الرحمن قاسملو وغيره.

وبهذه المناسبة التاريخية فإن الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا التي سيطرت على إيران في الحرب العالمية الثانية إنما تتحمل وزر سقوط جمهورية مهاباد وضياع حقوق الشعب الكردي وينبغي عليها أن تكفر عن أوزارها وتساند هذا الشعب من أجل التمتع بحقه في تقرير المصير أسوة بكافة الشعوب، كما ينبغي على جماهير شعبنا في كردستان إيران وقواها السياسية المناضلة أن توحد نضالها وتصعده لانتزاع حقوقها المشروعة لاسيما وأن هناك ظروفاً دولية مساعدة خاصة وأن النظام الإيراني متورط في تصدير الثورة ودعم الحركات الإرهابية والمتطرفة ويعرقل السلام والديمقراطية في المنطقة ويشكل خطراً على الأمن الإقليمي وحتى الدولي.

جماهير الشعب السوري 
مستاءة من احتكار الاتصالات الخليوية وارتفاع أسعارها

في سوريا باتت قلة من الوصوليين والانتهازيين والمدعومين من أركان النظام تتحكم بكافة مفاصل حياة السوريين الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وتحتكر كل شيء لصالحها ودون وازع من رحمة أو ضمير، وغير آبهة بآهات وعذابات وآلام عامة الناس الذين يعانون الفقر والمرارة والأسى.

وكمثال، نسرد احتكار أناس محدودين لشركة اتصالات الخليوي وبالأخص من آل مخلوف ومنع الآخرين من المنافسة لصالح خفض أسعار الاتصالات التي هي حالياً غالية جداً فهناك أكثر من 3 ملايين مشترك في الخطوط وتفرض عليهم الشركة المستبدة مبلغ 400 ل.س شهرياً كرسم اشتراك وبذلك تحصل وبدون أي مبرر على أكثر من مليار وربع ل.س عدا ما تحصل عليها من إبقاء سعر دقيقة الاتصال 4 ل.س فهذا سعر مضاعف وينبغي ألا يتجاوز ليرة واحدة، وفي مجال البطاقات الجاهزة فأسعار الرسائل مرتفعة جداً، كذلك فإذا تحدث الشخص لثوان عدة تحسب عليه بدقيقة كما أن البطاقات ذات 100 إلى 200 وحدة هي بدون أيام...الخ

إن الجماهير غاضبة ومستاءة من احتكار شركة سريتل وأريبا وتطالب بإفساح المجال أمام المنافسة الشريفة لصالح المواطنين وبتخفيض أسعار الاتصالات وإلغاء رسم الاشتراك.. وباستمرار هذا الوضع الخطير فإن الأيام القادمة قد تشهد ردود أفعال جماهيرية غاضبة.

منع النداء بالكردية على الأموات في جوامع عامودا
خرجت السلطات الأمنية في عامودا بابتكار جديد، وهو تعريب النداء على الأموات في لجوامع، وكأنه لم يكفيها تعريب أسماء القرى والمدن والأشخاص، حتى تنبهت إلى  أن الكردي يأخذ لغته معه إلى قبره، فاستكثرت عليه ذلك، لتنزع عليه موته، أو كأن النداء على الأموات باللغة الكردية عبء إضافي على دولة الأمن السورية، التي يزعزع أمنها واستقرارها أن ينادى بالكردية على الكردي، أو يصلى عليه، فارتأت أن تجرد روحه من لغتها، ونتيجة هذا القرار المبالغ في العنصرية، يتدارس قسم من أهالي عامودا، الاكتفاء بالصلاة على أمواتهم في البيوت، وعدم المناداة عليه في الجوامع بالعربية، كتحدي لهذا القرار الذي لم يستثن من عنصريته الموتى، حيث اللغة الكردية هي لغة الشارع البيت لكل الناس، وبقي أن تستصدر السلطات قراراًَ يمنع أن ينوي المصلي الكردي أداء صلاته بالكردية.

ومع هذا الفرار بدأت موجة من التعليقات والسخريات التي جادت بها القرائح، ومنها قول لأحدهم يوصي بأن لا يتلى عليه في التلقين الذي يقرأ على قبر الميت عند الدفن، تلك الجملة التي تقول: إن البعث حق. ويضع وزر قراءة تلك الجملة في رقاب ذويه وأصدقائه. كما أن آخر يجد مخرجاًَ لتلك الجملة إذ يوصي أنه يقول الجميع معاًَ، بعد قراءة الملقن لهذه الجملة:لا.. لا..

ويتذكر آخرون وصية شخص آخر كان قد أوصى بها قبل موته، وهي أن يحذف الملقن عند قراءته، تلك الجملة التي تقول: يا بن فلانة، ذهبت عنك الدنيا وزينتها.وذلك لأنه لا ير من الدنيا شيئاًَ يذكر، أو يؤسف عليه..

وكعادة العاموديين فإنهم يستقبلون مثل هذه الأمور بالسخرية اللاذعة، ويعاندون في الالتزام بما تعودوا عليه ووجدوا أنفسهم غليه من صدق وعفوية وصراحة..

في الذكرى السابعة والعشرين لتعرض عائلة كاب رش لمجزرة رهيبة

بتاريخ 12 كانون الأول عام 1980 بينما كانت السماء تمطر بغزارة والبرد والظلام يلفان ضاحية جرنك / قامشلو، وبالتحديد من الساعة 7 و 40 دقيقة وحتى الثامنة ليلاً، فوجئت عائلة رمضان كاب رش الكردية بمداهمة من قبل مجموعة مرسلة من قبل السلطات التركية (قدر عددها بالعشرات)، حيث استخدم الأشرار الأسلحة الرشاشة وأبادوا عائلة آمنة وقد قتل 18 شخصاًَ بينهم عائلة رمضان وابنه عبد الكريم وجر عدد آخر وكان بين الضحايا رجال ونساء وأطفال ومن المثير للتساؤل والسخط أن السلطات السورية لم تقم بواجبها لحماية المواطنين ولم تحضر ألا بعد هروب المجرمين إلى الحدود التركية واشتعال النيران في البيت، وقد أرسلت خمس جثث لتركيا والباقون جرى دفنهم بصورة لا إنسانية في مقبرة عنترية حيث خالفت السلطات الأصول الدينية والاجتماعية عندما أقدمت على استخدام الآليات وحفرت حفرة ثم طمرت الضحايا بملابسهم، وبعد عدة أيام قام أهالي حي عنترية بفتح المقبرة وإخراج الجثث وغسلها وتكفينها حسب الشريعة الإسلامية ثم دفنوا مجدداً، وبذلك ارتكبت جريمة بشعة بحق الإنسانية ولم تثر السلطة السورية أية ضجة ولم تقدم أية شكوى إلى المحافل الدولية بشأن جريمة الأتراك وذلك أن حياة الكرد تعد رخيصة لدى هؤلاء، لكن التاريخ يدون الحقائق والمواقف.

في هذه الذكرى الأليمة نحيي أرواح الشهداء الضحايا ونتمنى الصبر والسلوان لمن تبقى على قيد الحياة من عائلة كاب رش وبالأخص ولداه الموجودان في أوربا ( أنور وولات ) ونناشد منظمات حقوق الإنسان وكل المعنيين بالحرية  والسلام أن يصعدوا من نشاطهم الإنساني والديمقراطي من أجل فضح الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية وتبقى بدون محاسب لا سيما بحق الشعب الكردي المضطهد.
افتتاح مدرسة قامشلي الخاصة لتعليم قيادة السيارات

(بمشاركة وفد من حزبنا)

بتاريخ 31/12/2007 حضر جمع من المدعوين حفل افتتاح مدرسة قامشلي الخاصة لتعليم قيادة السيارات، بعد أن تم تجهيزها بكافة مستلزمات التدريب الجيد ( قاعات- سيارات...) وكان بين المشاركين وفد من حزبنا، حيث هنأ أصحاب هذا المشروع الهام وتمنى لهم التوفيق في خدمة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات التي تؤهلهم لقيادة السيارات حسب الأصول العلمية النموذجية. ومن الجدير بالذكر أن مدة كل دورة هي 18 يوماً ويلتزم كل متدرب بمبلغ 5000 ل.س ومن ضمنها تكاليف الأوراق اللازمة للحصول على الشهادة.

إننا نقدر عالياً كل مستثمر ينشئ مشاريع في هذه المنطقة للمساهمة في تشغيل الأيدي العاملة وتخفيف البطالة ذلك أن إهمال السلطات لواجباتها في تأمين فرص العمل وندرة المشاريع والمصانع في الجزيرة وسياسة الاضطهاد دفع بأعداد هائلة من السكان إلى الهجرة والتشرد لاسيما المواطنين الكرد.

النضال من أجل:


رفع الاضطهاد عن كاهل الشعب الكردي في سوريا.


الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.


الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كثاني قومية في البلاد


.حل القضية الكردية كقضية أرض وشعب
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